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 .10:15افتتُحت الجلسة الساعة  

 
من جدول الأعمال: سيييييييييياد  ال الوع علن ال يييييييييعيد ن  86البند 

 (A/73/253( )تابع) الوطني والدولي

)باراغواي(: قال إن بلده ملتزم بســيادة  زالسيييد راو و مومي - 1
القانون ويبذل كل جهد ممكن ليكفل توخي مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات  الأمانة 

احترامهــــا مبــــادة العــــدالــــة والحريــــة والمســــــــــــــــــاواة والحقو  المكفولــــة  في
للمواطنين في ظل ســيادة القانون. وفي باراغواي، يم نكن ايمنســحاب 

خلال إجراءات مماثلة  من المعاهدات الدولية لحقو  الإنســــــــان إيم من
لتلك المنطبقة على التعديلات الدســـــــــــــــتورية. واليقين القانو  وفعالية 
الســـــــــلطة القضـــــــــائية نا ركيزتان أســـــــــاســـــــــيتان في باراغواي وهي تعت  
استقلال السلطة القضائية عنصراً أساسياً من عناصر سيادة القانون. 

استجابةً ولذلك، ستعمل حكومة بلده على إصلاح النظام القضائي 
للمطالب الداعية إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفســــــاد وعدم المســــــاواة 
والإفلات من العقــــاب، مع القيــــام في الوقــــت نفســــــــــــــــــ  بتعزيز قــــدرة 

 مجتمعات الشعوب الأصلية على ايمحتكام إلى نظام العدالة.

مــــت في  و /يوليــــ   - 2  2018وأردف قــــائلا إن بــــاراغواي قــــدل
الأول عن تنفيذها خطة التنمية المستدامة لعام  تقريرها الوطني الطوعي

. وقـــامـــت أيضـــــــــــــــــا من خلال خطتهـــا الإ ـــائيـــة الوطنيـــة لعـــام 2030
بتوجي  إدارتها العامة نحو تعزيز مركزها بوصــــفها دولة تضــــامنية  2030

يم تتســـامع مع التمييز أو الفســـاد، وذلك عن طريق شســـين الشـــفافية 
ضــا في برنام ل لتحديو وتبســي  وآليات الرقابة الحكومية. وشــرعت أي

الإجراءات البيروقراطيـة، وملء  وظائ  اددمة المدنيـة على أســــــــــــــــا  
الجدارة وايمقتدار، وإضــفاء  الطابع المؤســســي على  وذجل لادارة العامة 

 يقوم على النتائ .

وعلى الصـــــعيد الدولي، ســـــتواصـــــل باراغواي الوفاء بالتزاماتها  - 3
حدة ملتزمةل بمبادة الحرية والعدالة والســـيادة كدولة عضـــو في الأمم المت

الوطنية واســـــــتقلال الدول وســـــــلامتها الإقليمية. و ثل ســـــــيادة القانون 
أداةً لتعزيز الحوار الســـياســـي والتعاون في إطار الســـعي إلى إ اد حلول 
ســـــــــــــــلميــة للمنــا عــات الــدوليــة ولمكــافحــة الإفلات من العقــاب على 

 ارتكاب الجرائم الدولية.

ومضــــــــــــــى يقول إن الجمعية العامة، الي تشــــــــــــــارك فيها  يع  - 4
الدول الأعضــــاء على قدم المســــاواة، ينبغي أن تكون هي مركز الجهود 
الي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز ســـــــــــــــيادة القانون. و ب على مجلس 
الأمن أن يضـــطلع بدور حاســـم في تعزيز ســـيادة القانون على الصـــعيد 

بـــنمـــانـــة لأهـــداف ميثـــا  الأمم المتحـــدة  الـــدولي من خلال ايممتثـــال
ومبادئ ، الي تكفل مشـــــــــــــروعية قرارات  وقانونيتها وتناســـــــــــــبها. وأعرب 

تنييد وفد بلده لاصـــلاحات الي شـــر  فيها الأمين العام في إدارة  عن
الأمم المتحدة، والي ســــــتســــــاعد على تعزيز ســــــيادة القانون من خلال 

  يادة الشفافية والمساءلة.

قت خلال العام م كلام  بالقول إن حكومة بلده صــــــدل واختت - 5
بشـــــــــــــنن حقو  الدول  1933الماضـــــــــــــي على اتفاقية مونتيفيديو لعام 

عت أيضـــــــــــــــا ايمتفا  الإقليمي بشـــــــــــــــنن الوصـــــــــــــــول إلى وواجباتها، ووقل 
المعلومات والمشـــــــــــــــاركة العامة والعدالة في المســـــــــــــــائل البي ية في أمريكا 

 اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

يانغ )الصــين(: قال إن ســيادة القانون، الي  ثل  السيييد ليو - 6
سمةً مهمة من سمات التقدم ايمجتماعي، هي تطللعٌ مشـــــترك للبشـــــرية. 
وإن حكومة بلده مشــاركة بقوة في النهوب بســيادة القانون على  يع 
المســتويات. وليس هناك    واحد يناســب الجميع فيما يتعلق بتطبيق 

، وللدول الحق في اختيار مســــارها اداح لتحقيق هذه ســــيادة القانون
الغاية، في ظل ظروفها اداصـــــة، والتعلم في الوقت نفســـــ  من بعضـــــها 
بعضــــــــا على أســــــــا  طوعي. وفي هذا الصــــــــدد، عملت حكومة بلده 
على إقامة نظام اشـــتراكي لســـيادة القانون صصـــائب صـــينية وبناء  بلد 

 اشتراكي شكم  سيادة القانون.

لى الصــــعيد الدولي، تدافع الصــــين لزم عن النظام الدولي وع - 7
الذي تقع الأمم المتحدة في صـــــــــــــــميم ، وتدعو إلى تعددية الأطراف 
وتعزيز احترام القانون الدولي. وقال إن المشــــــــــهد الدولي يشــــــــــهد تغييرا 
عميقا، حيو غدت نذر الأحادية والحمائية بادية في الأفق. ولذلك 

أن يعمل المجتمع الدولي على تعزيز توافق   فمن الأمور الأشــــــد ضــــــرورة
 بشـــــــــــــــنن تعددية الأطراف، وأن يدافع عن القانون الدولي، وأن  اف 
على ســـــــــــــــلطــة الأمم المتحــدة ودورهــا، متخــذا من ميثــاقهــا مرتكزا لــ . 

مفهوم مجتمع المســـــــتقبل المشـــــــترك للبشـــــــرية الذي اقترحت  الصـــــــين  وإن
د اســــــــتمرار روح الميثا  وتطورها ون ثل أفضــــــــل تفســــــــير لتعددية  ســــــــل

الأطراف، ويتمشـــــى مع القيم الجديدة والتوجهات الجديدة المتجســـــدة 
في ســــيادة القانون على الصــــعيد الدولي. وأعرب عن اســــتعداد الصــــين 

 يع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة لجعل النظام الدولي  للعمل مع
 أكثر عديم وإنصافا.

الطريق هي أعظم منفعة عامة وأردف قائلا إن مبادرة الحزام و  - 8
على الإطلا  قدمتها الصـــــــــــين إلى العا  حي اليوم. وهي مبادرة ترمي 
إلى تطبيق مفهوم مجتمع المســـــــــــتقبل المشـــــــــــترك للبشـــــــــــرية وتعزيز تعددية 
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الأطراف. ومن خلال ايممتثال لمبادة المشــــــــــــــاورات الواســــــــــــــعة النطا  
لة تنفيذ المبادرة، والمســـــانات المشـــــتركة وتقاســـــم المنافع في إطار مواصـــــ

أبدت الصــــــــــين و يع البلدان الشــــــــــريكة المعنية احترامها لروح ســــــــــيادة 
، شــــــــــــــــاركـت الصـــــــــــــــين 2018القــانون ومقتضـــــــــــــــيــاتهـا. وفي  و /يوليــ  

اســــــــــتضــــــــــافة منتدى دولي بشــــــــــنن التعاون في مجال ســــــــــيادة القانون  في
مشاركا من الحكومات  350سيا  المبادرة الي حضره ما يزيد على  في
 .نظمات الدولية والإقليمية والقطا  اداح والأوساط الأكادنيةوالم

وفي خطوة مقبلة، ســــــــتقيم الصــــــــين على  تل  المســــــــتويات  - 9
ومن خلال قنوات متعددة تعاونا شــــــــــــاملا بشــــــــــــنن ســــــــــــيادة القانون. 
وســـــــــــــــتعمــل على إنشــــــــــــــــاء آليــات جــديــدة للتعــاون، وشــديــد أولويــاتــ  

وإ اد الحلول الفعالة خلال التشــــــــــــاور، وصــــــــــــياغة خط  العمل،  من
وبالتالي إرســــــــــاء أســــــــــس  ،للمشــــــــــاكل القانونية بغية تعزيز توافق ا راء

ســـــــــــــــليمة للمبادرة فيما يتعلق بســـــــــــــــيادة القانون. ومع تعميق التعاون 
مجــال ســـــــــــــــيــادة القــانون في ســـــــــــــــيــا  المبــادرة، تــنمــل حكومــة بلــده  في
تصـــــــــــــــبع قدوة نكن أن شتذي ىا البلدان الأخرى لتســـــــــــــــخير  أن في

 التعاون في مجال سيادة القانون في شقيق التنمية.

ومضـــــــــى يقول إن الصـــــــــين شي  علما ب شـــــــــارة الأمين العام  - 10
( إلى عقوبــــة الإعــــدام، وتكرر تــــنكيــــد موقفهــــا A/73/253تقريره ) في
ل دولة وأن  هذه المســـــــــنلة تندرج في نطا  الســـــــــيادة القضـــــــــائية لك أن
يوجد في الوقت الحالي توافق في ا راء بشـــــــــــــــن ا في المجتمع الدولي.  يم

ورأى أن لكل دولة الحق في أن تقرر بين الإبقاء على عقوبة الإعدام 
 أو إلغائها، في ضوء ظروفها الوطنية ورغبات شعبها.

واختتم كلام  قائلا إن إقامة نظام ســـــــــــليم لســـــــــــيادة القانون  - 11
صـــــــلحة المشـــــــتركة للمجتمع الدولي. وانطلاقا من احترام يصـــــــب في الم

أهداف ومقاصـــــــد الميثا ، ف ن الصـــــــين جاهزة للعمل مع بقية المجتمع 
الدولي من أجل الحفاظ على ســــــيادة القانون وشســــــينها وايمضــــــطلا  
بدورها في بناء عا  مفتوح وشامل ونزي  يسوده السلام الدائم والأمن 

 العالمي والرخاء للجميع.

)ايمشاد الروســـــي(: قالت إن اختيار  السيييييد  نييييييرلييييييي ا - 12
النمـاذج الوطنيـة المتعلقـة بســـــــــــــــيـادة القـانون، بمـا في ذلـك إدارة الـدولة 
وهيكل أجهزة ســلطتها هو شــنن داخلي، ويم نكن فصــل  عن مبادة 
المســـــــــــــاواة بين الدول، وســـــــــــــيادة الدول، وعدم التدخل في الشـــــــــــــؤون 

ت أن إجراء شليل شــــامل للخصــــائب الثقافية الداخلية للدول. واعت  
والتاريخية والقانونية والدينية وغيرها الي  يز النموذج الفريد لســـــــــــــــيادة 

القانون اداح بكل دولة ينبغي أن يكون خطوة أســـــــــــاســـــــــــية تتخذها 
 الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني.

ومع ذلــك، ينبغي للأمم المتحــدة أن تركز على البعــد الــدولي  - 13
لســـــــيادة القانون. وقالت إن من المهم في هذا الصـــــــدد الحصـــــــول على 
معلومات مفصـــــــــلة بشـــــــــنن ا ليات الي شظى بدعم عالمي، وإن وفد 
بلدها ينســـــــــــــــ  لأن الأمين العام ذكر لكمة العدل الدولية في تقريره 

المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة، الي يم تربطهــا  بنفس الطريقــة الي ذكر ىــا
بالتقرير ســوى علاقة غير مباشــرة جدا. و  يتضــع لوفد بلدها الســبب 

غير مشـــــــــــــــروعة للتحقيق في الجرائم المرتكبة “  لية”في تناول التقرير 
الجمهوريـة العربيـة الســـــــــــــــوريـة، وهي آليـة أنشــــــــــــــــنتهـا الجمعيـة العـامة  في
يثا  الأمم المتحدة. وجددت التنكيد تجاو  لســـــــــــــــلطاتها وانتهاك لم في

على دعوة ايمشاد الروســـــي للأمين العام والدول الأعضـــــاء بعدم تقد  
 أي دعم لهذه ا لية على الإطلا .

وتـــابعـــت قـــائلـــة إن فر  التقرير الـــذي يتنـــاول البعـــد الوطني  - 14
لســـــــــــــــيــادة القــانون يولي اهتمــامــا يم داعي لــ  لجوانــب من قبيــل عقوبـة 

ومكافحة الفساد والإرهاب والجرنة وعمليات حف  السلام، الإعدام 
وهي مســـــــــــــائل مكا ا خارج هذا التقريري ورأت أن يم قيمة مضـــــــــــــافة 
لتكرار العمل بشـــنن هذه المواضـــيع في اللجنة الســـادســـة. فعلى ســـبيل 
المثال يم الحصـــــــر، ترغب وحدة ســـــــيادة القانون في ايمضـــــــطلا  بدور 

حة المخدرات، مع أن الهي ة المختصــــــــــة نشــــــــــ  في الجهود العالمية لمكاف
ىذا العمل هي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرنة، الذي 
يضـــــــــــــــطلع بعمل فعال في فيينا ولدي  مكتب في مقر الأمم المتحدة. 

 واعت ت أن يم جدوى من وجود هيكل إضافي في هذا الشنن.

لى وقـــالـــت إن التقرير يشـــــــــــــــجع الـــدول الأعضـــــــــــــــــاء بقوة ع - 15
ايمســـــــــــــــتفــــادة من أدوات مثــــل الكتيبــــات الي تتنــــاول معــــايير حقو  
الإنســــان، واســــتخدام الأســــلحة النارية في مجال إنفاذ القانون، وتدابير 
مكافحة الفســاد في الســجون، من أجل شســين فعالية العمل في مجالي 
ســيادة القانون والأمن. وأردفت أن وفد بلدها يلتمس توضــيحا بشــنن 

ت، الي يرى أ ا تنبثق من داخل الأمانة العامة و  ش  تلك المبادرا
 بموافقة الدول الأعضاء.

وتابعت قائلة إن لاولة رب  مســــــــــنلة ســــــــــيادة القانون بتنفيذ  - 16
  ش  بتوافق ا راء في اللجنة  2030خطة التنمية المســـــــــــــــتدامة لعام 

نية الســـــادســـــة، كما هو واضـــــع في المناقشـــــات الي جرت في الدورة الثا
والســــبعين. ومع ذلك، يعيد الأمين العام تناول هذه المســــنلة في تقريره. 
وإن حق الدول في التنمية وتلقي المساعدة التقنية لتحقيق هذا الغرب، 
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ــــال أو عــــدم  ــــك من الأمم المتحــــدة، يم يتوق  على ايممتث بمــــا في ذل
د ايممتثال لأي من معايير سيادة القانوني ولهذا السبب، يعارب ايمشا

 .الروسي مناقشة هذا الموضو  الفرعي في إطار اللجنة السادسة

ومضــــــــــــت تقول إن  ســــــــــــيكون من المفيد، من ناحية أخرى،  - 17
مناقشــــة ســــبل تعزيز ســــيادة القانون بواســــطة تقوية التعاون بين اللجنة 
ولجنة القانون الدولي. ونكن أن تســـــــــــــاعد هذه المناقشـــــــــــــة على كفالة 

في الأعمال الي تضـــطلع ىا اللجنة بشـــنن إقحام مســـائل دخيلة  عدم
البند الحالي من جدول الأعمال. واختتمت حديثها بالقول إن ايمشاد 
الروســي على اســتعداد للعمل مع  يع الأطراف المهتمة بتعزيز ســيادة 

 القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

لدور )تونغا(: قال إن وفد بلده يؤكد من جديد ا السييييد نولي  - 18
الأســــــاســــــي لســــــيادة القانون في تنفيذ مبادة الميثا  من خلال المســــــاواة 

إمكانية اللجوء إلى القضــــــــــاء والحكم الرشــــــــــيد والشــــــــــفافية، الي  ثل  في
عناصــر أســاســية لتعزيز الســلام والتنمية المســتدامة والمســاواة بين الجنســين 

وبغية تعزيز  والنمو ايمقتصادي الشامل وحماية البي ة والقضاء على الفقر.
إمكانية اللجوء إلى القضاء لأكثر الف ات ضعفاً في البلد، أنشنت تونغا، 
بمســــــــاعدة من أســــــــتراليا والســــــــويد عن طريق  اعة المحي  الهادة، مركزا 
مجتمعيا للمعونة القانونية يقدم مســاعدة قانونية مجانية إلى ضــحايا العن  

ســـــــاواة في إمكانية اللجوء العائلي. وقال إن  نكن حي اعتبار مســـــــنلة الم
جدول الأعمال،  إلى القضـــــــــاء موضـــــــــوعا فرعيا في إطار البند الحالي من

 .نظرا لما تكتسي  من أنية بالنسبة لسيادة القانون

وأردف قـــائلا إن تـــدوين القـــانون الـــدولي وتطويره نـــا أمران  - 19
حاسمان بالنســـــــبة إلى تعزيز ســـــــيادة القانون على الصـــــــعيد الدولي. وإن 
تونغــا ترحـب ببــدء فعــاليــات المؤ ر الحكومي الـدولي المعني لف  التنو  
ــــة  ــــاطق الواقعــــة خــــارج نطــــا  الويميــــة الوطني البيولوجي البحري في المن
واستغلال  على نحو مستدام، الذي قررت الجمعية العامة عقده بموجب 

 .2020ىدف إبرام اتفا  قوي وملزم للول عام ، 72/249قرارها 

وأعرب عن ترحيـب تونغـا أيضـــــــــــــــا بقرار لجنـة القـانون الدولي  - 20
ارتفا  مستوى سطع البحر ”دورتها السبعين ب دراج موضو  بعنوان  في

في برنام  عملها الطويل الأجل،  “من حيو الصـــــــــــلة بالقانون الدولي
دراج الموضـــــــــــــــو  في برنــام  عملهــا وقــال إ ــا تتطلع إلى قيــام اللجنــة بــ 

الجاري. فبالنسبة لدولة جزرية صغيرة نامية مثل تونغا والدول الساحلية 
عموما، تترتب على ارتفا  مســـــــــتوى ســـــــــطع البحر آثار على ســـــــــيادة 
الدول، ولكن الموضو    يعُالج بعد في إطار القانون الدولي بني طريقة 

اعد على توجي  مجدية. وإن أي تصـــــــــريع يصـــــــــدر عن اللجنة ســـــــــيســـــــــ
 .المناقشات في اللجنة السادسة والقرارات المتخذة في الجمعية العامة

وأعرب عن ترحيب تونغا بالمواضــــــــــــيع الفرعية المقترحة في تقرير  - 21
الأمين العام، ويم ســــــــيما تنفيذ عناصــــــــر ســــــــيادة القانون الواردة في خطة 

تونغا  وقال إنوتبادل أفضــل الممارســات.  2030التنمية المســتدامة لعام 
ممتنة للدعم الذي تلقت  من أســـــــــتراليا والســـــــــويد ونيو يلندا وبرنام  الأمم 
المتحــــــدة الإ ــــــائي والمنظمــــــات الإقليميــــــة والمجتمع المــــــد  وغير ذلــــــك 

شـــــــــــــركاء التنمية في إطار الجهود الي يبذلها البلد لتحســـــــــــــين إمكانية  من
أجل تقوية المحاكم اللجوء إلى القضــــاء. و ري تنفيذ مشــــاريع الدعم من 

في البلد عن طريق شســـــــــين نظم إدارة الســـــــــجلات لديها، وتعزيز قدرتها 
على معالجة قضـــــــايا الأســـــــرة والأحدار، ومســـــــاعدة الشـــــــرطة في تعميم 

 .مراعاة السياسات الجنسانية والسياسات المتعلقة لقو  الإنسان

)بيرو(: قال إن حكومة بلده تؤكد  روادوا  - السييييييييييييد ميزا - 22
جديد التزامها بتعددية الأطراف وسيادة القانون والدنقراطية. ففي  من

عا  يزداد ترابطا، يكتســـــــــــــــي الدفا  عن نظام دولي قائم على القواعد 
أنية أســاســية إذا أراد المجتمع الدولي التعامل بفعالية مع أشــدل الأخطار 
الي تهــدد الســـــــــــــــلام والأمن الــدوليين. وقــال إن حكومــة بلــده تعترف 

ســــــهام الأمم المتحدة المهم للغاية في التروي  لنظامل قائمل على ســــــيادة ب 
القانون الي هي الأســــــــــــا  في إقامة علاقات ســــــــــــلمية ومنصــــــــــــفة بين 

 .الدول

وذكر أن بيرو، بصـــــــــــــــفتهــا عضـــــــــــــــوا حــاليــا في مجلس الأمن،  - 23
فت ت تشـــجع التســـوية الســـلمية للمنا عات، وفقا للفصـــل الســـاد   ما

تحـــدة. وتشـــــــــــــــــدد على أنيـــة تعزيز قـــدرات الأمم من ميثـــا  الأمم الم
المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية وآليات الإنذار المبكر اللا مة لهذا 

حكومــة  من الميثـا . وقـال إن 99و  34و  1الغرب، امتثـايم للمواد 
بلـده يســـــــــــــــاورهـا بـالغ القلق إ اء ايمنتهـاكـات المتكررة للقـانون الـدولي. 

 .م والأمن الدوليين دون احترامل لسيادة القانوننكن صون السلا فلا

وفيما يتعلق بآليات المســاءلة الدولية، تولي بيرو اهتماما كبيرا  - 24
للأنشـــــــــــطة الي يضـــــــــــطلع ىا كل من ا لية الدولية المحايدة المســـــــــــتقلة 
للمســـــــاعدة في التحقيق والملاحقة القضـــــــائية للأشـــــــخاح المســـــــؤولين 

ق تصـــــــــــــــني  القــانون الــدولي المرتكبــة الجرائم الأشــــــــــــــــد خطورة وف عن
وفريق التحقيق  2011الجمهورية العربية الســـــــــورية منذ آذار/مار   في

التابع للأمم المتحدة لتعزيز المســـــــــــــــاءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب 
داعش/تنظيم الدولة الإســـــــــــــــلامية في العرا  والشـــــــــــــــام. وقال إن هذا 
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على ضـــــــــــــرورة توثيق الفظائع ايمهتمام يعكس الأنية الي تعلقها بيرو 
 المزعومة توثيقا مستفيضا ليتسنى تقد  الجناة إلى العدالة.

ومضــــــــى يقول إن بيرو أدانت مراراً ا يار النظام الدســــــــتوري  - 25
رتكـــــــب في هـــــــذا البلـــــــد فنزويلا وأعربـــــــت عن قلقهـــــــا إ اء مـــــــا يُ  في
انتهاكات جســـــــــــــــيمة لحقو  الإنســـــــــــــــان. وإذ أحاطت بيرو علما  من

الي خلب إليها فريق اد اء الدوليين المســــتقلين التابع لمنظمة  بالنتائ 
الدول الأمريكية، وتقرير مفوضـــــــــــــية الأمم المتحدة لحقو  الإنســـــــــــــان، 
وجهت هي وخمس دول أطراف أخرى في نظام روما الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي 
للمحكمــــة الجنــــائيــــة الــــدوليــــة، طلبــــا إلى المــــدعيــــة العــــامــــة للمحكمــــة 

تع شقيق في مزاعم وقو  جرائم ، لف2018أيلول/ســـــــــــــــبتم   27 في
 .2014شباط/ف اير  12ضد الإنسانية في فنزويلا ابتداء من 

وأعرب عن إدانــــــة بيرو أيضـــــــــــــــــــــا لأعمــــــال العن  والقمع  - 26
وانتهاكات حقو  الإنســــــــــــان المرتكبة في نيكاراغوا، على النحو الذي 

تحدة وثلقت  لجنة البلدان الأمريكية لحقو  الإنســــان ومفوضــــية الأمم الم
لحقو  الإنســــــان. وقال إن بيرو عضــــــو في الفريق العامل التابع لمنظمة 
الــــدول الأمريكيــــة المعني بنيكــــاراغوا، الــــذي يهــــدف إلى المســــــــــــــــــانــــة 

 البحو عن حلول سلمية ومستدامة للحالة في هذا البلد. في

واعت  أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني يستدعي  - 27
الفســاد الذي يتســلل إلى المؤســســات ويعطل  شــن هجوم مباشــر على

إقامة العدل ويضــــــــــــــع  ثقة المواطن في حكومت ، وثقت  في الدنقراطية 
يادة القانون في  اية المطاف. وبناء على ذلك، ف ن مكافحة  وســـــــــــــــ

 الفساد تشكل أولوية بالنسبة لبيرو.

وتـابع قـائلا إن وفـد بلـده يرى أن من المهم أن تختـار اللجنة  - 28
ادسة موضوعا فرعيا لمناقشاتها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية الس

العامة. وفي هذا الصــــدد، يفضــــل وفد بلده اثنين من المواضــــيع الفرعية 
تعزيز ســـــــــــــــيـــادة ”(، ونـــا A/73/253المقترحـــة في تقرير الأمين العـــام )

ن بين اللجنة الســـــــــــادســـــــــــة التابعة للجمعية العامة القانون بتقوية التعاو 
تعزيز المســاءلة عن الجرائم ادطيرة بموجب ”، و “ولجنة القانون الدولي

 .“القانون الدولي على المستوى المحلي

واختتم كلامـــ  بـــالقول إن بيرو تؤكـــد التزامهـــا بـــالـــدنقراطيـــة  - 29
ان، وهو التعددية على أســـــــا  ســـــــيادة القانون واحترام حقو  الإنســـــــ

يتمشــــــــى مع الركائز الثلار للأمم المتحدة، وهي الســــــــلام والأمن،  ما
 وحقو  الإنسان، والتنمية.

)ناميبيا(: قال إن ناميبيا أقرت، مع نيلها  السييييييييييييد ميرنز  - 30
، بننية ســـــــيادة القانون بوصـــــــفها وســـــــيلة 1990ايمســـــــتقلال في عام 

يكرل  مبدأي  للتنمية ايمجتماعية وايمقتصـــــــــــادية، واعتمدت دســـــــــــتورا
ســـــــــيادة القانون واحترام حقو  الإنســـــــــان. وقد عملت الأمم المتحدة 

ناميبيا عن كثب لتنفيذ هذين المبدأين، بســـــــــــــــبل منها إطار الأمم  مع
 .2018-2014المتحدة للمساعدة في مجال الشراكات للفترة 

وفي إطار الركيزة البي ية المؤســــســــية لهذا الإطار، قدمت الأمم  - 31
المســــــــــــاعدة التقنية والمســــــــــــاعدة في مجال بناء القدرات والدعم  المتحدة 

ال نامجي لصـــياغة وتنفيذ الســـياســـات والأطر التشـــريعية من أجل تعزيز 
ســـــــــــــــيادة القانون في ناميبيا. ويســـــــــــــــاعد هذا الدعم على كفالة امتثال 

قت عليها. ناميبيا للمعاهدات الدولية الي انضـــــــــــــمت إليها أو صـــــــــــــدل 
نية تعاو ا مع الأمم المتحدة بشــنن تشــجيع ســيادة تدرك ناميبيا أ وإذ

نيســــــــــان/أبريل  27القانون وتعزيزها على الصــــــــــعيد الوطني، وقلعت في 
 .2023-2019إطارا جديدا للمساعدة يغطي الفترة  2018

وقال إن وفد بلده يلاح  بقلق ما ورد في تقرير الأمين العام  - 32
(A/73/253 من إشــــــــــــــــارة إلى ايمتجـاهـات العـالميـة المقلقـة الي تقولب )

اســـتقلال الســـلطة القضـــائية. وبغية كفالة الفصـــل الكامل بين الســـلطة 
ــــاميبيــــا  ــــة، أقرل برلمــــان ن ــــة للحكومــــة والســـــــــــــــلطــــة القضــــــــــــــــــائي ــــذي التنفي

قانون السـلطة القضـائية وأنشـن المكتب المعني بالسـلطة  2015 عام في
يـــــة، الـــــذي يتمتع بـــــاســـــــــــــــتقلال إداري ومـــــالي. ومع تطور القضـــــــــــــــــــائ

تكنولوجيات المعلومات وايمتصـــــــــــايمت، أصـــــــــــبحت ناميبيا تنفذ نظما 
إلكترونية شبكية لتقد  المستندات القانونية وإدارة القضايا،  استعيض 
ىـــا عن الهيـــاكـــل المعقـــدة القـــائمـــة على الســـــــــــــــجلات الورقيـــة، وأدت 

 إقامة العدل. وتواصــــل ناميبيا النظر شســــين الشــــفافية والكفاءة في إلى
أفضــــل الممارســــات العالمية من أجل تعزيز نظام القضــــاء الإلكترو   في

لديها. وشو  يع الدول الأعضــــــاء الي   تنشــــــق بعد نظم القضـــــاء 
 الإلكترو  على النظر في إنشائها.

وتابع قائلا إن اليقين القانو  يكتسـي أنية أسـاسـية بالنسبة  - 33
لســـــــــــــــيادة القانون على الصـــــــــــــــعيدين الوطني والدولي. و ب أن تدرك 
الدول الأعضاء حقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية من أجل 
ممارســـة هذه الحقو  والوفاء ىذه ايملتزامات. و ب أن يتســـم القانون 
بالشفافية وأن يكون بالإمكان التنبؤ ب  على كل من المستويين الدولي 

 من أجل كفالة الإنصـــــــــاف في تنفيذه. وفي إطار الســـــــــعي إلى والوطني
شقيق اليقين القــانو ، قررت الــدول الأعضـــــــــــــــــاء في ايمشــاد الأفريقي 
التما  رأي استشاري من لكمة العدل الدولية بشنن مسنلة حصانة 

https://undocs.org/AR/A/73/253
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من نظام  98و  27رؤســـــــــــــــاء الدول فيما يتعلق بالعلاقة بين المادتين 
الجنائية الدولية والتزامات الدول الأطراف روما الأســــــاســــــي للمحكمة 

بموجب القانون الدولي. وقد أثرت حالة عدم اليقين الراهنة أيضــا على 
الدول غير الأطراف في نظام روما الأســــــــــــاســــــــــــي. واختتم كلام  قائلا 

ناميبيا شو الدول الأعضــــاء على دعم اعتماد الجمعية العامة قراراً  إن
 لتوضيحها. ب حالة المسنلة إلى المحكمة

)مصـــــــــــــــر(: قال إن حكومة بلده تؤكد على  السييييييييييييد م ر - 34
ايمرتباط الوثيق بين التنمية المســــــتدامة وســــــيادة القانون. وإن المســــــاءلة 
ـــــان  واحترام القـــــانون على الصـــــــــــــــعيـــــدين الوطني والـــــدولي نـــــا الركيزت
الأســــــــــــاســــــــــــيتان اللتان نكن ايمســــــــــــتناد إليهما في بناء مجتمعات آمنة 

النظر إلى ما يتســــــــــم ب  الفســــــــــاد والإفلات من العقاب ومســــــــــتقرة. وب
طــابع عــابر للحــدود ومــا ينجم عن ذلــك من انعــدام المســــــــــــــــاءلـة،  من

تكتســــــي الإرادة الســــــياســــــية الحقيقية وســــــياســــــة عدم التســــــامع مطلقا 
والتدابير الفعالة أنية أســـــــــــــــاســـــــــــــــية لمنع ومكافحة هذه الظاهرة  ميع 

دت مصــــــــــــر اســــــــــــتراتيجية للفترة أشــــــــــــكالها. وشقيقا لهذه الغاية، اعتم
تقوم على سيادة القانون، و يادة الشفافية، والفصل  2014-2018

بين الســـــــلطات، والحكم الرشـــــــيد، واحترام حقو  الإنســـــــان، وأقامت 
 شراكة بين الحكومة والمجتمع من أجل التصدي للفساد.

وتابع قائلا إن الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفســـــــــــــــاد  - 35
ـــائي والإقليمي. ومن تؤتي لن ـــالعمـــل الثن  ثمـــارهـــا مـــا   تكن مقترنـــة ب

الضروري تعزيز التعاون الدولي، ويم سيما ىدف استعادة الأصول الي 
تم تهريبها بصــــــــــــورة غير مشــــــــــــروعة، وىدف تجاو  التعقيدات القانونية 

الإجرائية ومنع اســـــــــتغلال التشـــــــــريعات المتعلقة بالســـــــــرية المصـــــــــرفية  أو
ريبية. و ب على الدول الأعضاء تعقب الأموال المهربة والملاذات الض

واتخاذ ادطوات اللا مة لمنع دخول أي أموال مشـــــــبوهة إلى أراضـــــــيها. 
ومن المهم أيضــــا العمل على تســــريع إجراءات اســــترداد هذه الأصــــول 
المهربة. ويكتســــــــــــي تعزيز بناء القدرات أنية أســــــــــــاســــــــــــية في مكافحة 

لي والأمم المتحدة بدور مهم في هذا الفســـــــــاد. ويضـــــــــطلع المجتمع الدو 
 الصدد من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وأعرب عن تقدير مصـــــــــــــــر لما يبذل  الأمين العام من جهود  - 36
جديرة بالثناء في مجال تعزيز وتنســـــــــيق أنشـــــــــطة الأمم المتحدة في مجال 

( A/73/253ام )ســـــــيادة القانون. ومع ذلك، تضـــــــمن تقرير الأمين الع
إشـــــــــــــــارة غير مقبولة إلى عقوبة الإعدام مفادها أ ا تتنا  مع المبادة 
الأساسية لحقو  الإنسان. وينبغي التذكير بنن احترام قوانين كل دولة 
ذات ســيادة هو أحد أســس ســيادة القانون. وإن هذه الإشــارة الواردة 

تقرير تفت ـــت على الحق الســـــــــــــــيـــادي للـــدول في اعتمـــاد القوانين في ال
اداصــــة ىا، وتتعارب مع الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام المنصــــوح 
عليها في العهد الدولي اداح بالحقو  المدنية والســــــياســــــية. وفي حين 
يعرب وفـــد بلـــده عن تقـــديره للجهود الي يبـــذلهـــا الأمين العـــام، فهو 

من التقرير و ــــو الأمين العــــام على توخي  80ة يتحف  على الفقر 
الحذر وتجنب تضــــــــــــمين الإشــــــــــــارات ادلافية بشــــــــــــنن مســــــــــــائل تخرج 

 نطا  تقريره ويم تتسق مع الصكوك الدولية لحقو  الإنسان. عن

)الويميــات المتحــدة الأمريكيــة(: قــال  السييييييييييييييد سييييييييييييم و  - 37
ق تشمل وجود الأمين العام حدد في تقريره عدة اتجاهات مثيرة للقل إن

شديات ســـــــياســـــــية وأمنية كبيرة في  يع أنحاء العا ، أدى العديد منها 
إلى تقويض التقدم في مجايمت المســــــــاءلة والشــــــــفافية وســــــــيادة القانون. 

أحـــد أكثر النتـــائ  إثـــارة للقلق الي توصـــــــــــــــــل إليهـــا للأمين العـــام  وإن
أضـــــاف ايمتجاه العالمي نحو تقويض اســـــتقلال الســـــلطة القضـــــائية. و  هو

قائلا إن   ب إتاحة المجال للمؤسـسـات القضـائية للاضـطلا  بنعمالها 
تدخل، وتطبيق الأطر القانونية المحلية الســـــــــــــــارية، حي عندما  دون أي

 .يتعلق الأمر بقرارات الحكومة، وإدارة أعمالها دون خوف من ايمنتقام

الأمين وأضــاف قائلا إن ما يثير القلق أيضــا ما ورد في تقرير  - 38
العام عن الفســــــــــــــاد الذي يضــــــــــــــع  الثقة في المؤســــــــــــــســــــــــــــات، ويزيد 

اختلال التوا ن بين أصـــحاب الســـلطة وم ن يم ســـلطة لهم، ويترافق  من
يعقد  مع شدي المعايير الدولية. ولذلك فقد كان من المناسب  اما أن

مجلس الأمن مؤخرا اجتماعا مكرســـــــا حصـــــــرا للنظر في هذه المســـــــنلة. 
عـــد النزا ، تواجـــ  الأمم المتحـــدة والجهـــات الفـــاعلــة حـــايمت مـــا ب وفي

الدولية الأخرى شديا هائلا يتمثل في تقد  المســـــــــــــــاعدة دون القيام 
قصد بدعم شبكات الفساد الي قد تكون أسهمت في النزا   غير عن

في المقام الأول. ويم عجب في أن الأطراف المتعاقدة تشـــــير في ديباجة 
افحة الفســـــــــاد إلى وجود صـــــــــلة مباشـــــــــرة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمك

الفســـــاد وتآكل ســـــيادة القانون وت   ما يطرح  الفســـــاد من مشـــــاكل 
و اطر جســــــــــــيمة بالنســــــــــــبة يمســــــــــــتقرار المجتمعات وأمنها، مما يقولب 
مؤســــــــــــــســــــــــــــات الدنقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرلب 

 التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر.

م من ناحية أخرى بنن التقرير وتابع قائلا إن وفد بلده يســـــــلل  - 39
يتضــــمن أيضــــا بعض المعلومات المشــــجعة. فعلى ســــبيل المثال، يرحب 
وفد بلده بالملاحظة الواردة في التقرير بشنن تضاعُ  عدد القاضيات 

ي ويثني أيضـــــــــــــــا على ما تبذل  الأمم 2014في أفغانســـــــــــــــتان منذ عام 
لفادور، حيو تشـــــير التقارير إلى أن الدعم المتحدة من جهود في الســـــ
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الذي تقدم  المنظمة في مجال أمن المجتمعات المحلية قد أسهم في شقيق 
ليشـــــــــــــــي  - انخفــــــــاب كبير في جرائم القتــــــــل. وفي الأردن وتيمور

وقيرغيزســــــتان، قدمت مراكز المســــــاعدة القانونية التابعة للأمم المتحدة 
 ذين هم في أمس الحاجة إليها.مساعدة مجدية لكثير من الأشخاح ال

وأعرب عن أمل وفد بلده في أن تتمكن اللجنة الســـــــــادســــــــة  - 40
من التوصـــــــــــل في الدورة الحالية إلى توافق في ا راء بشـــــــــــنن الموضـــــــــــو  
الفرعي الذي سيتم تناول  في الدورة الرابعة والسبعين. ونكن أن يؤدي 

ضــــــــــــيع الفرعية ما اعتُمد من ممارســــــــــــات ســــــــــــابقة في مجال اختيار الموا
مزيد من المناقشــــــات المركزة والمثمرة بشــــــنن ســــــيادة القانون. وهناك  إلى

إدراك ضمني في اللجنة مفاده أن ادطاب القانو  في أحسن الأحوال 
بديل لمعالجة المشــــــــــــكلات بوســــــــــــائل أكثر خطورة. واختتم كلام   هو

قائلا إن هذا الإدراك نفســــــــ  يكتســــــــي أنية أســــــــاســــــــية للحفاظ على 
 ة القانون، وبالتالي النظام القانو  الدولي القائم على القواعد.سياد
)إريتريا(: قالت إن مقاصد ميثا  الأمم  السيد  ميبر مد ن - 41

المتحــدة ومبــادئــ  ومبــادة القــانون الــدولي تكتســـــــــــــــي أنيــة قصـــــــــــــــوى 
شقيق الســــلام والأمن وســــيادة القانون والتنمية ايمقتصــــادية والتقدم  في

فمن شــــــــنن احترام مبادة الســــــــيادة والســــــــلامة الإقليمية ايمجتماعي. 
وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول أن يســاعد على إقامة نظام 

 عالمي عادل وآمن وسلمي.

قت على ما يربو عت وصــــــــدل وأضــــــــافت أن حكومة بلدها وقل  - 42
من ايمتفاقيات والصــــــــكوك الدولية الي انعكس عدد منها  100على 

لجنـــائي والمـــد  الجـــديـــدين للبلـــد، وأعـــدت وثيقـــة عمـــل في القـــانونين ا
بشــــــــنن تنفيذ صــــــــكوك دولية وإقليمية إريتريا طرف فيها. وأوضــــــــحت 

تعزيز ســــــــيادة القانون على الصــــــــعيد الوطني أمر حاســــــــم بالنســــــــبة  أن
للتقدم ايمجتماعي وايمقتصــــادي وايمســــتقرار الســــياســــي وتعزيز حقو  

ة نظام العدالة الوطني على الإنســـــــــــــــان وحمايتها. وذكرت أن تعزيز قدر 
التروي  لســــيادة القانون يشــــكل عنصــــرا رئيســــيا من عناصــــر الســــياســــة 
الإ ائية لحكومة بلدها. ف ريتريا اتخذت تدابير عديدة لإرســـــــــــــاء مجتمع 
ســــــلمي وشــــــامل للجميع من خلال إقامة نظام عدالة شــــــامل وفعال. 

لعــدالــة وأشــــــــــــــــارت إلى أنــ  جرى تعزيز إمكــانيــة ايمحتكــام إلى نظــام ا
والمشــــــــــاركة في  من خلال إنشــــــــــاء لاكم مجتمعية بانتخاب المجتمعات 
المحلية للقضاة كل سنتيني و ب أن يكون أحد المرشحين في كل دورة 
انتخابية امرأة. وأســهم انتخاب قاضــيات في الجهود الوطنية الرامية إلى 

 كفالة  يادة مشاركة المرأة في العملية القضائية.

ئلة إن حكومة بلدها تنته  سياسة عدم التسامع وأردفت قا - 43
 2016مطلقا فيما يتعلق بالفســـــــــــاد. فالدراســـــــــــة الي أجريت في عام 

اســـــــــــتناداً إلى تقارير الشـــــــــــرطة، والمشـــــــــــاورات، والمقابلات غير الرسمية، 
 عــام وايمدعــاءات بــالفســــــــــــــــاد، والبيــانــات العــامــة الي تغطي الفترة من

إريتريا  درجة الفســـــــــــاد في ، خلصـــــــــــت إلى أن2016إلى عام  1994
مكتب الأمم  ضعيفة. وفي السنوات الأخيرة، أقامت إريتريا شراكة مع

المتحدة المعني بالمخدرات والجرنة لتعزيز سيادة القانون والأمن البشري 
في البلد وفي  يع أنحاء منطقة شر  أفريقيا من خلال أنشطة مصممة 

ات الناشــــ ة. وأشــــارت خصــــيصــــا لمواجهة التحديات القائمة والتهديد
إلى أن الحكومة حددت أيضــا مجايمت تعاون رئيســية مع بلدان أخرى 
في المنطقة، من بينها منع الجرنة والتحقيق فيها، وتنمية الموارد البشرية، 

 ومكافحة الجرنة العابرة للحدود الوطنية.

ومضـــــــــت تقول إن إريتريا تقر أيضـــــــــا بننية أن تكون الويمية  - 44
شــــــــــــطة المتعلقة بســــــــــــيادة القانون مســــــــــــؤولية وطنية. وفي هذا على الأن

الصــــــــــدد، من المهم بناء قدرات الدول الأعضــــــــــاء ومدلها بالمســــــــــاعدة 
التقنية المعز ة، بناء على طلبها، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية 

 على الصعيد الوطني.

)جورجيا(: قال إن حماية حقو  الإنسان  السيد مي يلادز  - 45
واحترام ســــــــيادة القانون يتطلبان إطارا قانونيا قويا ومؤســــــــســــــــات فاعلة 

، 2012يخضعان الأفراد والحكومات للمساءلة عن أفعالهم. ومنذ عام 
عكفت جورجيا بنجاح على تنفيذ ثلار مجموعات من الإصـــــلاحات 

توطيد المؤســـــســـــات القضـــــائية لضـــــمان اســـــتقلال الســـــلطة القضـــــائية، و 
الدنقراطية. وأشار إلى أن مجموعة رابعة ستركز على إنشاء دوائر تجارية 
وضريبية متخصصة داخل نظام المحاكم في البلد. ومن المتوقع أن يكون 
لــذلــك أثر إ ــات على تثبيــت الضـــــــــــــــمــانــات اللا مــة لحمــايــة الحقو  

د إلى مركز والمصــــاش المشــــروعة للمســــتثمرين والمســــاعدة على شويل البل
 .إقليمي لتسوية المنا عات التجارية والمنا عات المتعلقة بالأعمال

، حيز 2018وأفاد بنن قانونا جديدا دخل، في  و /يولي   - 46
النفاذ لضــمان إجراء شقيق شــامل وشــفاف ومســتقل بشــنن أي ادعاء 
بلجوء موظفي إنفاذ القانون للتعذيب أو إســـــــــاءة المعاملة. وهو يكفل 

اليـة من ايمســـــــــــــــتقلاليـة للمفتشـــــــــــــــين الحكوميين، بمـا في ذلك درجـة عـ
الحصــــــــانة من المقاضــــــــاة الجنائية والإجراءات الجنائية. واســــــــتطرد قائلا 

جورجيا كانت واحدة من أوائل الدول الي انضـــــــــمت إلى شـــــــــراكة  إن
الحكومات المنفتحة وأصــــــــــــبحت الرئيســــــــــــة الرائدة في أيلول/ســــــــــــبتم  

ة، مؤ ر القمة العالمي ادامس . واســـــتضـــــافت، بصـــــفتها رئيســـــ2017
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، وهو مؤ ر كان يهدف لإنشاء وتوطيد 2018للشراكة في  و /يولي  
 شالفات من أجل خدمة المواطنين على نحو أفضل.

واســــــــــترســــــــــل قائلا إن تســــــــــوية المنا عات الدولية بالوســــــــــائل  - 47
الســــلمية  ثل أحد العناصــــر الأســــاســــية لســــيادة القانون على الصــــعيد 

، ويشــــــكل توســــــيع نطا  قابلية التقاضــــــي في المنا عات الدولية الدولي
أمرا حيويا لكفاءة المؤســســات القضــائية الدولية. فجورجيا هي إحدى 

ــــــــــــــــــ  الي تعترف بايمختصــــاح الإلزامي لمحكمة  73الدول الأعضــــاء الـ
العدل الدولية. وأكد أن جورجيا أصــــدرت التشــــريعات الكفيلة بتنفيذ 

حكمة الجنائية الدولية باعتبارها عاملاً  كينياً نظام روما الأساسي للم
للتعاون الكامل مع المحكمة. وأضـــــــــاف أن جورجيا ســـــــــتســـــــــتضــــــــي ، 

، المؤ ر الإقليمي الرفيع المســــــــــــــتوى 2018تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  في
أجــل تعزيز علاقــات التعــاون بين المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة وبلــدان  من

ك احتفايم بالذكرى الســــــــــنوية من أوروبا الشــــــــــرقية وغرب آســــــــــيا، وذل
 العشرين لنظام روما الأساسي.

)نيبــال(: قــال إن الــدســـــــــــــــتور الــدنقراطي  السييييييييييييييد  ود يال - 48
، يكفل التقيد 2015والشـــــــــامل للجميع الذي أصـــــــــدره بلده في عام 

بســيادة القانون وحماية حقو  الإنســان والحريات الأســاســية، والحوكمة 
لقضــائية. وأشــار إلى أن هدف صــون الدنقراطية، واســتقلال الســلطة ا

السلم والأمن يرتب  ارتباطا وثيقا بسيادة القانون على الصعيد الدولي، 
 وهو يشكل الأسا  للتعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول.

وأعرب عن تنكيد نيبال التزامها الثابت بالمقاصـــــــــــــــد والمبادة  - 49
ســاواة في الســيادة والتعايش المكرســة في الميثا  و ســكها القوي بمبادة الم

الســــــــــــــلمي وعدم التدخل في الشــــــــــــــؤون الداخلية للدول وحظر التهديد 
باســــــــتخدام القوة أو اســــــــتخدامها وتســــــــوية المنا عات الدولية بالوســــــــائل 

صـــــــــكا من  تل  الصـــــــــكوك  24الســـــــــلمية. وأفاد بنن نيبال طرف في 
ودخل  الدولية لحقو  الإنســــــــــــــان، وقد أدرجتها في تشــــــــــــــريعاتها الوطنية.

، نـا قـانون 2018نصـــــــــــــــان تشــــــــــــــريعيــان جـديـدان حيز النفــاذ في عـام 
الإجراءات الجنــائيــة والقــانون المــد  اللــذان واءمــا القوانين المحليــة القــائمــة 

القانون الدولي والممارســــات الدولية وكان الهدف منهما تعزيز ســــيادة  مع
ى حد ســـواء. القانون وضـــمان المســـاءلة عن المســـؤولية المدنية والجنائية عل

و تثل اللجنة الوطنية لحقو  الإنســـــــان، وهي مؤســـــــســـــــة رقابية مســـــــتقلة 
 .لحماية حقو  الإنسان وتعزيزها، امتثايم كاملا لمبادة باريس

واســـــــــــــــتطرد قـــائلا إن على المجتمع الـــدولي أن يعز  التعـــاون  - 50
والعمل بصـــــــــــــــورة أكثر اتســـــــــــــــاقا لمكافحة الإرهاب والتطرف العني  

برة للحــدود الوطنيــة، وتغير المنــاك، وتشـــــــــــــــكــل  يع هــذه والجرنــة العــا

ا فات تهديدات لســـــــــــــــيادة القانون. وختم حديث  قائلا إن وفد بلده 
يعترف بالتراب  القوي بين ســــــــــــــيادة القانون والتنمية وســــــــــــــيظل ملتزما 

 من أهداف التنمية المستدامة. 16بتنفيذ الهدف 

انفك يؤيد الرأي  )ســـــنغافورة(: قال إن بلده ما السيييييد نال  - 51
القائل بنن سيادة القانون هي قيمة عالمية. وهي تشكل، على الصعيد 
الوطني، أحد المبادة الأســــــــاســــــــية الي قامت على أســــــــاســــــــها الدولة، 

تواصـــــــــــــــل توفير الإطار من أجل أداء عملها على نحو ســـــــــــــــليم.  وهي
وشدد على أ ا توفر، على الصعيد الدولي، الأسا  للعلاقات الدولية 

يما بين الدول، وهي تقوم بدور أســـــــــاســـــــــي لصـــــــــون الســـــــــلم والأمن ف
 الدوليين وشقيق التنمية المستدامة.

ومضــــــــــــــى يقول إن المعاهدات الدولية المتعددة الأطراف تؤدي  - 52
دورا لوريا في ترســـــــي  ســـــــيادة القانون على الصـــــــعيد الدولي. وهي تعز  

وتوفر الثقة في حقو   عالمية ايمنضــمام وتشــجع التوافق الدولي في ا راء،
الدول والتزاماتها والمســـــاءلة بشـــــن ا، وتيســـــر تســـــوية المنا عات بالوســـــائل 
الســـــلمية. ولهذا الســـــبب، شـــــاركت ســـــنغافورة بنشـــــاط في إعداد مجموعة 
كبيرة من المعــاهــدات المتعــددة الأطراف، وســـــــــــــــانــت في عمــل الهي ــات 

 ولي )الأونسيترال(.الدولية مثل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الد

، المؤ ر 2018وأردف قائلا إن ســـــنغافورة ترأســـــت، في عام  - 53
الحكومي الدولي لإعداد نب صـــــــــــــــك دولي ملز م قانوناً، يُ م في إطار 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشـــــــــــــــنن حف  التنو  البيولوجي 
البحري في المناطق الواقعة خارج نطا  الويمية الوطنية واســـــتغلال  على 

ضــعت الأونســيترال، في دورتها الحادية وادمســين الي نحو مســتدام. وو 
، الصــــــــــيغة النهائية لمشــــــــــرو  ايمتفاقية بشــــــــــنن 2018عُقدت في عام 

اتفاقات التســــوية الدولية المنبثقة من الوســــاطة وأقرتها. وأوصــــت أيضــــا 
بنن تنظر الجمعية العامة في اعتماد مشـــــــرو  ايمتفاقية وأن تنذن ب قامة 

في ســـــــــــــــنغــافورة،  2019وقــت ممكن في عــام حفــل التوقيع في أقرب 
 “.اتفاقية سنغافورة بشنن الوساطة”تعرف ايمتفاقية باسم  وأن

وأضــــاف أن ســــنغافورة تعتقد اعتقادا راســــخا بدورها في بناء  - 54
القدرات في مجال القانون الدولي. ف نام  ســـــــــــــــنغافورة للتعاون، وهو 

لد، ينفلذ برام  لبناء المن  الرئيســـــــــــــــي لتقد  المســـــــــــــــاعدة التقنية في الب
. وأوضــــــــــــــع 2006القـــــدرات في مجـــــال القـــــانون الـــــدولي منـــــذ عـــــام 

، دورة دراســـــــــــــــية 2018ســـــــــــــــنغافورة أجرت، في آب/أغســـــــــــــــطس  أن
القانون الدولي وتطبيق ، وســــــــــــتنظم المزيد من الدورات الدراســــــــــــية  عن
، 2018. وفي تشرين الثا /نوفم  2019القانون الدولي في عام  عن
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ام  ادارجي لأكادنية القانون الدولي بلاهاي بشنن ستستضي  ال ن
 موضو  المسائل المعاصرة في القانون ايمقتصادي الدولي.

وفيمـــــــا يتعلق بـــــــالنقـــــــاط الي أثيرت في تقرير الأمين العـــــــام  - 55
(A/73/253قال إن سنغافورة تشيد بالدعم المقدم إلى ،)  الدول الأعضاء

لتعزيز آليات الرقابة ولمكافحة الفســــاد. وهي توافق على أن الفســــاد نثل 
ممارســـــــــــــة مدمرة  ب القضـــــــــــــاء عليها. وأكد أ ا ترحب بالجهود الرامية 

شســــــين التنســــــيق وايمتســــــا  داخل الأمم المتحدة بشــــــنن المســــــاعدة  إلى
مواصــــــلة مجال ســــــيادة القانون، وتشــــــجع وحدة ســــــيادة القانون على  في

 .جهودها الرامية إلى إشراك الدول الأعضاء في هذا الصدد

واســتدرك قائلا إن ســنغافورة يم توافق على التعليقات المتصــلة  - 56
بعقوبة الإعدام الي يم  ظرها القانون الدولي. فعقوبة الإعدام هي أويم 
وقبل كل شيء مسنلة عدالة جنائية وليست مسنلة من مسائل حقو  

فلكل دولة الحق الســـــــــــــــيادي وغير القابل للتصـــــــــــــــرف في   الإنســـــــــــــــان.
اختيار نظمها الســـــــــــــــياســـــــــــــــية وايمقتصـــــــــــــــادية وايمجتماعية والثقافية  في

والقانونية ونظامها في مجال العدالة الجنائية. وبناء على ذلك، ف ن لكل 
دولــــة أن شــــدد مــــا إذا كــــان ينبغي لهــــا الإبقــــاء على عقوبــــة الإعــــدام 

نوا  الجرائم الي تطبق عليهــا عقوبــة الإعــدام، إلغــاؤهــا، وأن شــدد أ أو
على أن تراعي مراعاة كاملة تاري  شـــــــــعبها، وأعرافها القانونية وظروفها 
على الصـــــعيد الوطني. ومضـــــى يقول إن مســـــنلة العمل بعقوبة الإعدام 
ليست مما  و  للأمم المتحدة أو الأمين العام أن يصدر بشن ا تشريعا 

آراء دولي ضــــــــــــدها. وليســــــــــــت أيضــــــــــــا مما يبيع نظرا لعدم وجود توافق 
لمجموعــة واحــدة من البلــدان أن تفرب آراءهــا على مجموعــات أخرى. 
وأعرب عن أمل وفد بلده أن يســـــــــتوعب الأمين العام في تقاريره المقبلة 
 تل  وجهات نظر الدول الأعضـــــــاء بشـــــــنن هذه المســـــــنلة ويعرضـــــــها 

 .ن أخرىبطريقة موضوعية ولايدة ودون تعصب لمجموعة دو 

)نيكاراغوا(: قالت إن بلدها  السييييييييييييد  زومو يو مولزالي  - 57
يناصــــــــــر ســــــــــيادة القانون ويســــــــــل م بمســــــــــؤولية الدولة عن الحفاظ على 
الدنقراطية والســـــــــــيادة والشـــــــــــفافية والإنصـــــــــــاف في  يع الأوســـــــــــاط. 
فنيكاراغوا واصلت العمل على استعادة الحقو  ايمقتصادية والسياسية 

لثقافية للســــــــــكان، مع التركيز بوج  خاح على حقو  وايمجتماعية وا
الإنســان للمرأة والطفل، وحقو   يع المواطنين في الصــحة، والتعليم، 

 والحصول على الأراضي وايمحتكام إلى القضاء والعيش في سلام.

وأضـــــــــــــــافت قائلة إن تعزيز ســـــــــــــــيادة القانون يتطلب احترام  - 58
عتراف لق الدول الســــــيادي المؤســــــســــــات القانونية لجميع الدول، وايم

 اختيار شكل حكومتها، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير. في

وقالت إن وفد بلدها يكرر تنكيد أنية الحفاظ على التوا ن  - 59
في تطوير الأبعاد الوطنية والدولية لســـــيادة القانون. واســـــترســـــلت قائلة 

لسيادة القانون على إن  يلزم إيلاء مزيد من ايمهتمام في الأمم المتحدة 
الصـــــعيد الدولي. واعت ت أن ميثا  الأمم المتحدة والمبادة الواردة في  

 أساسية لتعزيز العلاقات الدولية على أسا  سيادة القانون.

وأشـــــارت إلى أن المنا عات الدولية يم نكن تســـــويتها بالوســـــائل  - 60
بالقول  الســـــــــــلمية إيم من خلال الحوار والمفاوضـــــــــــات. واختتمت حديثها

عمل لكمة العدل الدولية يؤدي دورا أســــــــــــاســــــــــــيا في هذا الصــــــــــــدد،  إن
حيو إن  يم يساهم في تعزيز سيادة القانون وتوطيده ونشره فحسب،  من

وإ ا هو أساسي أيضا للوفاء بايملتزامات المتعلقة بكفالة المساواة بين  يع 
 .ةالدول في السيادة، وهو مبدأ أساسي من مبادة الأمم المتحد

)بنغلاديش(: قــال إن وفــد بلــده يؤكــد  السييييييييييييييد  ن م من - 61
جديد أنية تناول الأبعاد الوطنية والدولية لســـــــــــــــيادة القانون على  من

نحو متوا ن، ويؤيــد الرأي القــائــل بــنن ســـــــــــــــيــادة القــانون عــامــل  كيني 
حاســـــــــم لتحقيق الســـــــــلام والتنمية المســـــــــتدامة. وفيما يتعلق بالتزامات 

ـــــــد الوطني، ذكر المنظمـــــــة المتعلقـــــــ ـــــــاء القـــــــدرات على الصـــــــــــــــعي ة ببن
بنغلاديش توافق على الأنية المعلقة على التنســــيق وايمتســــا  على  أن

نطا  المنظومة، بســــــــــبل منها الترتيب المتصــــــــــل  هة التنســــــــــيق العالمية 
المعنية بعمل الشـــــــرطة والعدالة والإصـــــــلاحيات. وهي تعترف بضـــــــرورة 

مم المتحـــدة لســـــــــــــــيـــادة القـــانون، تعزيز الموارد اللا مـــة لـــدعم عمـــل الأ
 سيما في التخطي  للمرحلة ايمنتقالية في عمليات حف  السلام. ويم

ـــــة لمعـــــالجـــــة الثغرات  - 62 ـــــذل جهودا حثيث وأكـــــد أن بنغلاديش تب
نظم العدالة والمســـاءلة، وبالتالي بلول الغايات المتعلقة بســـيادة القانون  في

العملية، تركز بنغلاديش  في إطار أهداف التنمية المســــــــــــــتدامة. ففي هذه
على تعزيز اســـــــــــتقلال الســـــــــــلطة القضـــــــــــائية، وتوســـــــــــيع نطا  ايمحتكام 

القضـــاء للف ات الضـــعيفة، وإذكاء الوعي بضـــرورة القضـــاء على  يع  إلى
أشكال التمييز والعن  ضد المرأة، وإجراء  الإصلاحات القانونية تدر يا 

 .الوطنية المتغيرة  شيا مع ايملتزامات الدولية والتطلعات وا راء

وأوضع أن أ مة الروهينغيا الإنسانية الأخيرة أدت إلى المطالبة  - 63
بالعدالة والمســـــــــاءلة عن الجرائم الفظيعة الي ارتكبتها ســـــــــلطات ميا ار 
ضــــــد هذه الطائفة في ويمية راخين. وشــــــدد على أن ضــــــمان المســــــاءلة 

يا سيكون أمراً حاسماً الجرائم الدولية ادطيرة الي تعرب لها الروهينغ عن
لتيســـــــــــير العودة ا منة والكرنة والطوعية إلى ديارهم. ومن المهم متابعة 
الملاحظات والتوصـــيات الصـــادرة عن بعثة تقصـــي الحقائق الي أنشـــنها 

ترحيب وفد  مجلس حقو  الإنســــــــان التابع للأمم المتحدة. وأعرب عن

https://undocs.org/AR/A/73/253
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بلده باعتماد المجلس في ا ونة الأخيرة قرارا بشـــــــــــــنن حقو  الإنســـــــــــــان 
لمســـلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميا ار. وهو يتطلع إلى تعيين 
الأمين العام أعضـــــــــــــاء ا لية المســـــــــــــتقلة الموك ل إليها بموجب القرار  ع 

انون الــدولي في الأدلــة المتعلقــة بــنخطر الجرائم الــدوليــة وانتهــاكــات القــ
 .وتوحيدها وحفظها وشليلها 2011ميا ار منذ عام 

ومضـــــى يقول إن بنغلاديش ســـــتواصـــــل، بوصـــــفها دولة طرفا  - 64
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دعم عمل مكتب  في

 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عملا بالحكم الذي أصـــــــدرت 
شـــــــــنن ايمختصـــــــــاح القضـــــــــائي للمحكمة بمســـــــــنلة الدائرة التمهيدية ب

الإبعاد القســـري للروهينغيا من ميا ار إلى بنغلاديش. و ب أن ت هن 
ميا ار على احترامها لســـــــــــــــيادة القانون الدولي وايممتنا  عن ارتكاب 
الأعمال ايمســــتفزا ية ضــــد مصــــاش بنغلاديش. ففي الأســــبو  الماضــــي 

ش، قامت ســــلطات ميا ار فق ، عقب احتجاج رسمي قدمت  بنغلادي
بتصـــــــــــــــحيع خرائ  بعض مواقعها الرسمية على شـــــــــــــــبكة الإنترنت الي 
ادعت أن جزيرة ســــــــــــانت مارتن، وهي جزء من أراضــــــــــــي بنغلاديش، 
تابعة لميا ار. وأوضــــــــــع أن أحد هذه المواقع هو موقع إدارة الســــــــــكان 
بو ارة العمل والهجرة والســــكان، الذي يدعم  صــــندو  الأمم المتحدة 

ســـــكان. وقال إن وفد بلده  و  يع كيانات الأمم المتحدة المعنية لل
على توخي الحذر حي يم تصــــــــــــبع، عن غير قصــــــــــــد، مرتبطة بنعمال 

 استفزا ية من هذا القبيل.

وشدد على أن بنغلاديش تظل ملتزمة بتيسير ويميات سيادة  - 65
ر القانون في عمليات الأمم المتحدة لحف  الســـــــــــــلام، بطر  منها الدو 
النشـــــــــ  الذي تضـــــــــطلع ب  البلدان المســـــــــانة بقوات وبنفراد شـــــــــرطة. 
وأكدت باستمرار على البعد الجنسا  في تنفيذ ويميات حف  السلام 
وفي دعم الدول المضـــــــــــــــيفة المعنية. وأفاد بن ا وفرت، في الســـــــــــــــنوات 
ـــــــات القضــــــــــــــــــــــائيـــــــة  الأخيرة، موظفين مؤهلين لأداء المهـــــــام في الهي 

العديد من بعثات حف  الســـلام. وواصـــلت والإصـــلاحيات في ســـيا  
تقييم مـــدى إلمـــام موظفيهـــا بمعـــايير الأمم المتحـــدة في مجـــال ســـــــــــــــيـــادة 
القانون، مما يســـاعد على شســـين فهمهم وكفاءتهم المهنية ومســـاءلتهم 
على الصـــــعيد الوطني. وقال إن حكومة بلده يســـــاورها بالغ القلق إ اء 

 ترقى إلى مستوى الجرائم الهجمات العشوائية ضد حفظة السلام، الي
الدولية ادطيرة. وهي شو الأمم المتحدة على مواصـــــــــــــــلة دعم النظم 
القضـــــــــــائية للدول المضـــــــــــيفة المعنية في جهودها الرامية إلى تقد  الجناة 

 العدالة، والقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب المستفحلة. إلى

لتزمة بنظام واســـــترســـــل قائلا إن بنغلاديش، بوصـــــفها دولة م - 66
ـــا لعمـــل المنظمـــة  قـــانو  دولي يقوم على القواعـــد، تولي الأولويـــة العلي

وضـــــــــــــــع الصـــــــــــــــكوك والأعراف والمعايير والقواعد الدولية وتعزيزها.  في
وســــــــتدعم بنشــــــــاط العمل على اعتماد صــــــــك دولي ملزم قانوناً لحف  
رج التنو  البيولوجي البحري واستخدام  المستدام في المناطق الواقعة خا

نطــا  الويميــة الوطنيــة في إطــار اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لقــانون البحــار. 
وهي تواصــــــــل دعمها يمختتام الأعمال المتعلقة ب عداد اتفاقية شــــــــاملة 
بشـــنن الإرهاب الدولي، وتتطلع إلى إحرا  تقدم ملمو  بشـــنن وضـــع 

 صك دولي لحقو  الإنسان يعالج مسنلة الشيخوخة.

تولي أنية خاصـــة للجهود الرامية إلى وأضـــاف أن بنغلاديش  - 67
كفالة تطبيق القانون الدولي من أجل فضـــــــــــــــاء إلكترو  مفتوح وآمن 
وشــــــــــــامل للجميع. وتشــــــــــــدد على أنية التقيد بالمعايير الدولية لتنظيم 
ســـــــلوك الدول في الفضـــــــاء الإلكترو . وتقر بالحاجة إلى وضـــــــع المزيد 

الأعضاء وغيرها من الجهات  القواعد والمعايير بمشاركة  يع الدول من
صــــــــــــــــاحبــة المصـــــــــــــــلحــة، وهي شــو الأمين العــام على أن يولي مزيــدا 

ايمهتمام إلى هذه المســـــــــنلة في ســـــــــيا  ما ســـــــــتضـــــــــطلع ب  المنظمة  من
 أنشطة وتعده من تقارير مستقبلا فيما يتعلق بسيادة القانون. من

وأردف قــــــائلا إن وفــــــد بلــــــده أحــــــاط علمــــــا بــــــالتعليقــــــات  - 68
ت على عقوبة الإعدام الواردة في تقرير الأمين العام. وبينما والملاحظا

تعك  اللجنة الثالثة على النظر في هذه المســـــــــــــــنلة، ف ن   و الأمين 
العام على تجنب التعميمات الفضـــــفاضـــــة دون إيلاء ايمعتبار الواجب 
للحقائق اداصـــــــة بكل ســـــــيا  وضـــــــرورة احترام ســـــــيادة الدول. فعلى 

، ســـن برلمان بنغلاديش في ا ونة الأخيرة قانونا ســـبيل المثال يم الحصـــر
بشـــــــــــنن الســـــــــــلامة على الطر  ينب على عقوبة الإعدام، اســـــــــــتجابة 
لطلب شـــــــــــــــعبي عام. وخلب إلى أن تغيير آراء المجتمع عملية تدر ية 

 وليست عملية موجهة من ادارج.

وفيما يتعلق بالمواضـــــيع الفرعية الي نكن مناقشـــــتها في إطار  - 69
الحالي من جدول الأعمال، قال إن بنغلاديش تفضـــــل موضـــــوعاً  البند

فرعياً عن تعزيز المســـــــــــــــاءلة عن الجرائم ادطيرة بموجب القانون الدولي 
على الصــــعيد المحلي، ولكنها تظل منفتحة للنظر في اقتراحات أخرى، 
وتنمل أيم يتكرر المن   الذي حصــل في الدورة الثانية والســبعين بشــنن 

 فرعي. اختيار موضو 

)ســــــيراليون(: قالت إن حكومة بلدها  نيييييال  - السيييييد   ا  - 70
تزال ملتزمة بتعزيز ســـــــــــيادة القانون على الصـــــــــــعيدين الوطني والدولي،  يم
ذلـك  إيلاء ايمعتبـار الواجـب لقواعـد القـانون الـدولي الأخرى، بمـا في مع
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والمبادة المســـــــــاواة في الســـــــــيادة بين الدول، وهو نظام قائم على القواعد 
المكرســـــة في ميثا  الأمم المتحدة. وأفادت بنن من شـــــنن اتخاذ خطوات 
لتعزيز ســــــيادة القانون أن يســــــاعد أيضــــــا على إقامة صــــــلة منشــــــودة بين 

 .16سيادة القانون وشقيق أهداف التنمية المستدامة، ويم سيما الهدف 

ا وقالت إن  يم يوجد  وذج واحد لتعزيز ســـــيادة القانون، وإ  - 71
 ب ايملتزام بالمبادة الأســــــــــاســــــــــية والعناصــــــــــر الرئيســــــــــية الي أعادت 

، حي مع اســـــتمرار تطور 72/119الجمعية العامة تنكيدها في قرارها 
النظام الدولي. وأشــــارت إلى أن الأمين العام لق في تقريره إلى  الدورة 

( عندما أشـــــــــار إلى أن ســـــــــيادة القانون A/72/268ين )الثانية والســـــــــبع
نتيجة تســــــتلزم مواصــــــلة الجهود الرامية إلى مواكبة التطور المســــــتمر  هي

للمجتمعات. وذكرت أن ســــــــيراليون تعرب عن شــــــــكرها للأمين العام 
قانون وحقو  الإنســـــــان، قدم  من دعم ل امجها المتعلقة بســـــــيادة ال لما
ســـــــــــــــيمـــــــا ال ام  المتعلقـــــــة بـــــــادفـــــــارة المجتمعيـــــــة، وحقو  المرأة  ويم
الإجراءات القـــــانونيـــــة العرفيـــــة، وجهودهـــــا الراميـــــة إلى منع العن   في

الجنســـي والجنســـا  والتصـــدي لهما، إضـــافة إلى عمل المحكمة اداصـــة 
 لتصري  الأعمال المتبقية لسيراليون.

إن ســـيراليون حافظت على التزامها بالحكم  واســـتطردت قائلة - 72
الدنقراطي، كما يتضـــــــــع من نقل الســـــــــلطة ســـــــــلميا وإجراء انتخابات 
ســــــــــلمية وذات مصــــــــــداقية، وهي تقر بالدور الذي تضــــــــــطلع ب  الأمم 
المتحدة والشركاء الإ ائيون في تلك العملية. وخلصت إلى أن سيراليون 

ت جذور راســخة في مجال هي ا ن  وذج ناجع لدنقراطية مســتقرة ذا
ســـــيادة القانون. وقالت إ ا تنظر إلى الســـــلام والأمن باعتبارنا ركيزتين 
لبناء مجتمع سلمي وعادل وشامل للجميع. ولذا فهي تسعى إلى تنفيذ 
توصــــية لجنتها المعنية بالحقيقة والمصــــالحة اداصــــة بتعزيز الوحدة الوطنية 

 ســـــــــيراليون، مع نشـــــــــر والتماســـــــــك من أجل مواطنة جديدة وعادلة في
ثقــــافــــة جــــديــــدة تقوم على ايمحترام المتبــــادل والتفــــاهم والتســـــــــــــــــــامع 

جانب الســــــيراليونيين تجاه  يع الســــــيراليونيين والشــــــعوب الأخرى.  من
 .ال لمان سينشق لجنة مستقلة للسلام والتلاحم الوطني وأفادت بنن

ومضــــــــــــــــت تقول إن ســــــــــــــيراليون تشــــــــــــــــارك ، في إطــار تنفيــذ  - 73
أجل  من أهداف التنمية المســـتدامة، في تنظيم المســـارات من 16 الهدف

مجتمعات مســـــــالمة وعادلة وشـــــــاملة وفي فرقة العمل المعنية بايمحتكام إلى 
القضــــــــــاء التابعة لها، وواصــــــــــل مجلس المســــــــــاعدة القانونية التابع لها توفير 
ة خدمات المعونة القانونية الموثوقة والمســــــــــــتدامة والميســــــــــــورة المنال والتكلف
للأشــــخاح المعو ين. وقالت إ ا اضــــطلعت أيضــــا بالعديد من الأعمال 

الأخرى بدعم من مشرو  سيادة القانون وحقو  الإنسان التابع ل نام  
 .الأمم المتحدة الإ ائي لتعزيز الشفافية في الجها  القضائي

وأضـــــــــافت أن ســـــــــيراليون أدخلت مجانية التعليم العام ىدف  - 74
إ الة العبء المالي عن ا باء والتشـــجيع على إلحا  التصـــدي للأمية، و 

البنات بالمدار . والهدف الأســــــــــــــا  هو تنمية رأ  المال البشــــــــــــــري، 
وتفتع المجتمع وجعل المواطنين أكثر اســــــــــتنارة. وأكدت أن ســــــــــيراليون 
ملتزمة التزاما قويا بتعزيز المســــــــاءلة عن الجرائم الفظيعة بموجب القانون 

المحلي والدولي. وأوضــــحت أن إدراج اتفاقيات الدولي على الصــــعيدين 
وال وتوكول الإضــــــــــــافي الأول الملحق ىا ضــــــــــــمن  1949جني  لعام 

يرتب  بمواصـــــــــــــــلة جهود البلد من أجل  2012القانون المحلي في عام 
مكافحة الإفلات من العقاب. وجعلت ســـــــــــــــيراليون أيضـــــــــــــــا إطارها 

 الدولية القائمة. القانو  المحلي متسقا مع آليات العدالة الجنائية

واسترسلت قائلة إن النهوب بسيادة القانون على الصعيدين  - 75
الوطني والدولي يســــــــتلزم بناء القدرات. وفي هذا الصــــــــدد، وبالإضــــــــافة 

ال ام  الجامعية القائمة، ف ن ســـــــــيراليون بصـــــــــدد إنشـــــــــاء أكادنية  إلى
لأمم السلك الدبلوماسي لبناء القدرات، وهي ترحب بنعمال برنام  ا

المتحدة للمســـــاعدة في تدريس القانون الدولي ودراســـــت  ونشـــــره و يادة 
 تفهم  للمساعدة على شسين فهم القانون الدولي.

وأخيرا، قالت إن وفد بلدها ما فتق يقدر المنتديات الموجودة  - 76
داخل منظومة الأمم المتحدة والمكرســة لتطوير ســيادة القانون، بما فيها 

ولي ولجنـــة الأمم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي، لجنـــة القـــانون الـــد
يدعو إلى التوا ن الإقليمي والإنصــــــاف على نطا  منظومة الأمم  وهو

 المتحدة في  يادة تطوير القانون الدولي.

)ليبيا(: قال إن وفد بلده يثني على الأمين  السييييييييييييد ل اني - 77
(، وبينل في  بوضــــــوح الصــــــلة بين A/73/253العام للتقرير الذي أعده )

ســـــــــــــــيادة القانون والركائز الثلار للأمم المتحدة أي الســـــــــــــــلام والأمن 
الدوليان، والتنمية، وحقو  الإنسان. وذكر أن ليبيا تسعى إلى إعمال 

واة والعدالة ســـــيادة القانون، لأ ا تشـــــكل حجر الزاوية لضـــــمان المســـــا
للجميع وتعزيز الحكم الرشـــيد. وأوضـــع أن الأطر الوطنية يم مة لتنفيذ 
ســيادة القانون بما يتماشــى مع القانون الدولي. وعلى الصــعيد الوطني، 
تــنمــل ليبيــا في أن تواصــــــــــــــــل جهودهــا الراميــة إلى التعجيــل ببنــاء دولــة 
يضــــــــمن دســــــــتورها الحريات الأســــــــاســــــــية، والنقل الســــــــلمي للســــــــلطة 

ســــــياســــــية، واحترام حقو  الإنســــــان. وفي هذا الصــــــدد، وفي أعقاب ال
اعتماد قانون ايمنتخابات في البلد ســــــــيعرب مشــــــــرو  الدســــــــتور على 

 ايمستفتاء، ومن ثم إنجا  عملية إعادة بناء البلد.

https://undocs.org/AR/A/RES/72/119
https://undocs.org/AR/A/RES/72/119
https://undocs.org/AR/A/72/268
https://undocs.org/AR/A/73/253


 A/C.6/73/SR.9 

 

12/17 18-16812 

 

وأشـــــار إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب تدعو إلى بذل  - 78
ة وتعزيز مؤســــســــات إنفاذ الجهود لمكافحة  يع أشــــكال الجرنة المنظم

القانون على المســـــــــــــتوى المحلي، بمســـــــــــــاعدة المنظمات الدولية في إطار 
برام  التعـــاون المختلفـــة. وأكـــد أن ليبيـــا تعمـــل مع أقســـــــــــــــــام حقو  
الإنســـــــــــــــان والعدالة ايمنتقالية وســـــــــــــــيادة القانون التابعة لمجلس حقو  

 د.الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الصد

وأضـــــــــــــــاف أن ليبيا تؤكد من جديد احترامها مبادة ميثا   - 79
الأمم المتحدة وايملتزامات المتصـــــــــــــــلة ىا وبغيرها من القواعد الدولية، 

فيها القواعد الي شكم العلاقات بين الدول. واســـــــــــــــترســـــــــــــــل قائلاً  بما
ليبيا تشــــــــــــدد على أنية تســــــــــــوية المنا عات بالوســــــــــــائل الســــــــــــلمية  إن

ات المنشـــــــــــــــنة في إطار القانون الدولي، بما في ذلك واســـــــــــــــتخدام ا لي
لكمة العدل الدولية. وذكر أن الإلمام بالقانون يشكل عاملاً أساسياً 
لتعزيز ســــــيادة القانون ومنع بعض الجرائم وتعزيز الســــــلام وايمســــــتقراري 
ولذلك ف ن من الأنية بمكان نشـــــــــــــــر  يع جوانب ســـــــــــــــيادة القانون 

، بناء على طلبها، واحترام ادصـــــــــــــــائب خلال بناء قدرات الدول من
الســــياســــية وايمجتماعية وايمقتصــــادية لكل دولة، بالإضــــافة إلى إنشــــاء 
شــــبكات للمعلومات وتبادل اد ات وتنظيم برام  التدريب من أجل 

 شسين المعرفة بالقانون الدولي، يم سيما في البلدان النامية.

دة(: قال إن حكومة )الإمارات العربية المتح السيييد العز ز  - 80
بلده تؤكد من جديد على ايمحترام الكامل لســـــــــــــــيادة القانون، الذي 
يضـــــــــــــــمن الســـــــــــــــلام والأمن الدوليين. وهي ترحب بتقرير الأمين العام 
والجهود الي تبــذلهــا الأمم المتحــدة لــدعم الــدول الأعضــــــــــــــــاء في تعزيز 

ريب قدراتها في مجال ســــــيادة القانون، بوســــــائل منها تطوير أدوات التد
 لأفراد الشرطة والموظفين القضائيين.

واســــــــــــتطرد قائلا إن ســــــــــــيادة القانون تشــــــــــــكل حجر الزاوية  - 81
الســـياســـة الداخلية وادارجية للبلد. فعلى الصـــعيد الوطني، وللســـنة  في

الرابعة على التوالي، تصـــــــــــــــدرت الإمارات العربية المتحدة بلدان  ال 
يادة القانون الذي وضع  أفريقيا والشر  الأوس  في تصني  مؤشر س

مشــــــــرو  العدالة العالمية، ويعود الفضــــــــل في ذلك بصــــــــفة خاصــــــــة إلى 
الجهود المبذولة لمكافحة الفســــاد. وعلى الصــــعيدين الإقليمي والدولي، 
تقتضــــــــــي التحديات الي تواج  الإمارات العربية المتحدة أن تضــــــــــطلع 

لك في تعزيز بدورها كاملا في تســوية المنا عات بالوســائل الســلمية وكذ
حقو  الإنســـــان، ومكافحة غســـــل الأموال والفســـــاد وايمتجار بالبشـــــر 
والجرنــة العــابرة للحــدود الوطنيــة. وشــــــــــــــــدد على أن الإمــارات العربيــة 
 المتحدة  تثل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الي هي طرف فيها.

وأشـــار إلى أن الشـــر  الأوســـ  يعا  حاليا من أ مة بســـبب  - 82
بعض الدول التوســـعية الي تتدخل في الشـــؤون الداخلية للدول عدوان 

الأخرى، مما يزعز  اســتقرار المنطقة ويقوب ســيادة القانون، في انتهاك 
صــــــــــــــــارك للقــانون الــدولي وميثــا  الأمم المتحــدة. فمن الأنيــة بمكــان 
يادة القانون والي تولدها ادطابات  معالجة المخاطر الي تتهدد ســـــــــــــــ

يز التعــاون الــدولي وتبــادل المعلومــات وكفــالــة إخضــــــــــــــــا  المتطرفــة، وتعز 
 البلدان الي تدعم الإرهاب للمساءلة.

ومضـــــى يقول إن الفصـــــل الســـــابع من الميثا  يعترف بالدور  - 83
الأســـــاســـــي الذي تقوم ب  المنظمات الإقليمية في دعم ســـــيادة القانون 
لم وتعزيز ايمســــــــــــتقرار واحتواء النزاعات قبل أن تصــــــــــــبع تهديدا للســــــــــــ

والأمن الدوليين. ولذا  ب على الدول أن تبدي حسن النية في تنفيذ 
ايمتفــاقــات الإقليميــة والــدوليــة الي هي أطراف فيهــا. و ــب أن تعــالج 
أيضــــــــــــــا النزاعات الإقليمية ومشــــــــــــــاكل المنظمات الحكومية الإقليمية. 
و ــب تعزيز الشـــــــــــــــراكــات مع المنظمــات الإقليميــة والــدوليــة في مجــال 

 قانون.سيادة ال
)بيلارو (: قال إن وفده يرحب بالجهود  السيد فاوال وف - 84

الي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تعزيز ســـــــــــــــيادة القانون في حايمت 
النزا  وما بعد انتهاء النزا . والدول المستقرة الي تعمل على نحو فعال 
هي بمثابة الجهات الضـــــــامنة لســـــــيادة القانون على الصـــــــعيدين الوطني 

لدولي، ولأمن ورفاه شعوىا. وغالباً ما ترتكب الجرائم ضد الإنسانية وا
في الحــايمت الي تفتقر فيهــا الــدول إلى القــدرة على اتخــاذ الإجراءات 
اللا مة، مما يدخل منـاطق بنكملهـا في حالة من الفوضـــــــــــــــى وانعـدام 
ـــــ  الموارد المحـــــدودة للأمم  القـــــانون. وهـــــذا مجـــــال ينبغي أن تتركز علي

. ودعم المبادة الأســـــــــــــاســـــــــــــية للقانون الدولي ليس أقل أنيةً، المتحدة
ويشـــــــــــــــمل ذلك حرية الدول في اختيار  جها وأولوياتها الإ ائية دون 
تـــــدخـــــل خـــــارجي. وبـــــدون الـــــدعم الفعلي لتلـــــك المبـــــادة، يم نكن 

 يكون هناك نظام قائم على القواعد في العلاقات الدولية. أن

واضـــــــع أي المعاهدات الدولية وأضـــــــاف قائلا إن  ليس من ال - 85
( كنسا  استشهد A/73/253العالمية استخدم في تقرير الأمين العام )

ب  لوصـــــــــ  العن  الجنســـــــــي المتصـــــــــل بالنزاعات بكون  جرنة خطيرة 
بموجب القانون الدولي. كما إن  من المشـــــــــــــــكوك في  ما إذا كان هناك 

 ر اهتمـام الأمم المتحـدة بواحدة فحســــــــــــــــب من الجرائم المرتكبة ما ي
أثناء النزاعات المســـــــــــــــلحة. وكفالة المســـــــــــــــاءلة عن انتهاكات حقو  
الإنسان في المجتمعات المحلية ادارجة من النزا  تتطلب شديد أولويات 
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معينة. وينطبق ذلك أويم وقبل كل شــــــيء على الحق في الحياة، والذي 
 وضع الدول لمعايير أمنية دنيا.تستدعي حمايت  

وأردف يقول إن قضــــــــــية مســــــــــاءلة مرتكبي هذه ايمنتهاكات  - 86
العفو عنهم هي أحد أكثر العناصـــــــــــــــر إثارة للجدل في عملية بناء  أو

الســـــــلام. ولذلك فقد كان من الأمور المحيرة أن يتناول التقرير مســـــــنلة 
الأداء الســـــــــــــليم للأمانة العامة في فقرة واحدة فق . وبالنظر إلى تركيز 
التقرير الواضع على المساءلة، ينبغي تقييم سيادة القانون داخل الأمم 

تحدة نفســـــها بشـــــكل دقيق. فعلى ســـــبيل المثال، فيما يتعلق با لية الم
الدولية المحايدة والمســـــتقلة للمســـــاعدة في التحقيق والملاحقة القضـــــائية 
للأشـخاح المسـؤولين عن الجرائم الأشـد خطورة وفق تصـني  القانون 

، 2011الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية الســــورية منذ آذار/مار  
اقض واضــــع بين الحياد المعلن ل لية وموضــــوعيتها وبين مهمة هناك تن

 ع الأدلـة بغيـة تقـد  أشـــــــــــــــخـاح بعينهم إلى العـدالـة. وايمفتقـار إلى 
ا ليات المؤســــــــســــــــية والإجرائية الي تتمتع ىا عادة الهي ات القضــــــــائية 
الدولية لضـــمان الإنصـــاف والضـــمانات القانونية الأســـاســـية للأطراف 

لا عن عدم مســــــــاءلة أعضــــــــاء ا لية، هي أمور تثير المحاكمة، فضــــــــ في
 الريبة فيما يتعلق ب سهامها في كفالة سيادة القانون.

واســــــــترســــــــل قائلا إن بيلارو  شو الفريق المعني بالتنســــــــيق  - 87
والموارد في مجال ســـــــــيادة القانون إلى مواصـــــــــلة حواره وتنســـــــــيق أعمال  

شــــفاف وشــــامل.   يع الدول الأعضــــاء بصــــفة منتظمة وعلى نحو مع
اء وهي ترحب   ميع الجهود الرامية إلى اســــــــــــــتعادة الثقة والتفاعل البنل 

 بين خ اء الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بالمواضــــــيع الفرعية المقترحة للمناقشــــــة في اللجنة  - 88
الســـــــادســـــــة، والي نكن إدراج بعضـــــــها في القرار الســـــــنوي للمناقشـــــــة 

ة والســبعين، قال إن وفده يرى أن تعزيز ســيادة القانون الدورة الرابع في
من أهداف التنمية المســـــــتدامة، وبالتالي  16هو أحد عناصـــــــر الهدف 

 فمن غير المؤكد أن  يستحق مناقشة منفصلة.

وقـــال إن بيلارو  توافق على أن المعـــاهـــدات الـــدوليـــة  ثـــل  - 89
 ـــــب النظر حجر الزاويـــــة في النظـــــام العـــــالمي للعلاقـــــات الـــــدوليـــــة. و 

احتيـــاجــات الــدول الأعضـــــــــــــــــاء في مجــال بنـــاء القـــدرات لتمكينهــا  في
المشـــــــــــــــــاركـــة في عمليـــات المعـــاهـــدات المتعـــددة الأطراف في  يع  من

مراحلها، بما في ذلك مرحلة الصــــــياغة. وينبغي لوحدة ســــــيادة القانون 
أن تضـــــع ســـــبل التنظيم المنهجي لتلك المعلومات، وذلك مثلا بوضـــــع 

 ي ة موارد على شبكة الإنترنت للدول المهتمة.استبيان أو ته

)هندورا (: قالت إن سيادة القانون تؤدي  السيد  سيرانو - 90
دورا لوريا في تنفيذ الركائز الثلار للأمم المتحدة وأن ســــــــيادة القانون 
والتنمية يعز  أحدنا ا خر. وتعمل هندورا  حاليا على الســـياســـات 

الناحية القانونية ليو  تلك فرصاً متساوية  الرامية إلى  كين المرأة من
للمشــاركة في الحياة الســياســية والتشــريعية وعمليات صــنع القرار المحلية 
والحق في الملكيـــة والحصـــــــــــــــول على التمويـــل. ويم نكن ايمســـــــــــــــتهـــانــة 
بالتحديات الي تنطوي عليها كفالة المســــــــاواة القانونية للف ات الأكثر 

وحدة ســــــــــــيادة القانون تؤدي دورا هاما  ضــــــــــــعفا والفقراء. وذكرت أن
معـــالجـــة هـــذه الحـــالـــة من خلال تنســـــــــــــــيق برام  التعـــاون القـــانو   في
مجـــال العـــدالـــة ايمجتمـــاعيـــة، على نحو مـــا يقوم بـــ  برنـــام  الأمم  وفي

المتحدة الإ ائي في بلدها من خلال عمل  في مجايمت العدالة والأمن 
 لإنسا .الدولي وحقو  الإنسان والقانون الدولي ا

وقالت إن حكومة بلدها تعرب عن تقديرها للأمم المتحدة  - 91
لدعم الحوار الســــــــــــــياســــــــــــــي الوطني الجاري حاليا في هندورا ، والذي 
يتمثل أحد أهداف  في اقتراح إصـــلاحات من أجل وضـــع  وذج جديد 
للانتخابات للمســاعدة في تعزيز ســيادة القانون على الصــعيد الوطني. 

دولي، يم تتقيـــد هنـــدورا  بمعـــايير الأمم المتحـــدة وعلى الصـــــــــــــــعيـــد الـــ
فحســــــــــب، ولكنها تلجن دوما إلى آليات المنظمة للتســــــــــوية الســــــــــلمية 

 لمنا عاتها مع الدول الأخرى.

وأضــــــــــــــــافــت قــائلــة إن حكومتهــا أظهرت عزمهــا القوي على  - 92
 من كل  التصدي للفساد والإفلات من العقاب، مستفيدة في ذلك من

ودعم المجتمع الدولي للحفاظ على ســـــــــيادة القانون  تشـــــــــريعاتها الوطنية
وحمايتها. كما أطلقت خطة عمل لتعزيز النزاهة العامة، وكفالة شســــين 

المجتمع المد   إدارة الموارد العامة واددمات العامة، بمشـــاركة واســـعة من
والقطــا  ادــاح والوكــايمت الحكوميــة. واعترفــت شـــــــــــــــراكــة الحكومــات 

تبــارهــا  وذجــاً. ومن أجــل تنفيــذهــا، أنشـــــــــــــــــنت المنفتحــة بــادطــة بــاع
هندورا  مؤخرا وحدة مشـــــــتركة بين الوكايمت معنية بالشـــــــفافية للعمل 

 .على تنسيس دولة أكثر انفتاحا وشفافية ومسؤولية وفعالية

وقــــالــــت أخيرا إنــــ  لكي تعم ســـــــــــــــيــــادة القــــانون، يم يكفي  - 93
دون تغيير يكون هناك قوانين وســــــياســــــات ولامون وقضــــــاة فعالو  أن
القيم المجتمعيــة. ويم نكن أن يســـــــــــــــود القــانون أو أن تكون هنــاك  في

مؤسسات دنقراطية مستقرة ودائمة في مجتمع غير مستنير أو متلاحم 
ويم  مي فرح النا  في التنمية والرفاه. ولهذا الســـــــــــــــبب، أنشـــــــــــــــنت 
هندورا  اللجنة الوطنية للتنمية المســـــتدامة، الي تشـــــمل المؤســـــســـــات 

ميـــة والمجتمع المـــد  والقطـــا  ادـــاح والأوســــــــــــــــــاط الأكـــادنيـــة الحكو 
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والشـــــــــــــــركـــاء في مجـــال التعـــاون الـــدولي من أجـــل تنفيـــذ خطـــة التنميـــة 
وتطبيق عناصــــــــــــــر ســــــــــــــيادة القانون لتحقيق  2030المســــــــــــــتدامة لعام 

 من أهداف التنمية المستدامة. 16 الهدف

د )غواتيمايم(: قال إن وف رلي أو نالي   -السيييييد سيييي ينر  - 94
بلــده يؤيــد دعوة الأمين العــام الــدول الأعضـــــــــــــــــاء إلى إجراء في حوار 
صــــــــــريع ومفتوح بشــــــــــنن فعالية المســــــــــاعدة الي تقدمها الأمم المتحدة 

مجال ســـــيادة القانون، يم ســـــيما بشـــــنن الســـــبل الي نكن ىا تعزيز  في
فعالية تلك المســــــــــــــاعدة واســــــــــــــتدامتها واتســــــــــــــاقها ع  الركائز الثلار 

أن بلــــده يوافق على أنــــ  يتعين على المنظمــــة  للمنظمــــة. وأضــــــــــــــــــاف
تبذل المزيد من الجهد لدعم تنفيذ عناصــــــــر ســــــــيادة القانون الواردة  أن
، وأن ســـــيادة القانون لها تنثير 2030خطة التنمية المســـــتدامة لعام  في

واضــــع في عدة ميادين مثل القضــــاء على الفقر، والحد من أوج  عدم 
لجنسين، وحماية البي ة، وإنشاء مؤسسات المساواة، ودعم المساواة بين ا

قوية ومنصـــفة وشـــاملة للجميع، وضـــمان إمكانية اللجوء إلى القضـــاء، 
 ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

وأضـــــــــــــــــاف قـــائلًا إن حكومتـــ  تعلق أنيـــة كبيرة على تعزيز  - 95
 سيادة القانون عن طريق كفالة إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء. وهي

بننية وجود نظام قضــــــائي حر ومســــــتقل وفعال نكن للجميع  تســــــللم
اللجوء إلي  دون  ييز. وكفالة إمكانية اللجوء إلى القضــــــــاء تعني توعية 
النا  لقوقهم وبآليات كفالة احترام هذه الحقو . وإضافةً إلى ذلك، 
 ب أن يقُام العدل في الوقت المناســـــــــــب، وأن تنُفَّذ الأحكام، و ب 

 نظام القضائي بسرعة ايمستجابة والكفاءة.أن يتسم ال

ــــاهضــــــــــــــــــة الإفلات  - 96 ــــة لمن ــــة الــــدولي ومضـــــــــــــــى يقول إن اللجن
العقاب في غواتيمايم قد أنشـــــــــــــ ت بايمشـــــــــــــتراك مع الأمم المتحدة  من
أجل المســــاعدة على تعزيز مؤســــســــات البلد ووضــــع حد لافلات  من

من العقـــاب. وفي حين ســـــــــــــــجلـــت اللجنـــة بعض النجـــاحـــات، فقـــد 
كذلك بعض ايمنتهاكات المفرطة لحقو  الإنســان. وبوصــفها ســجلت  

دولة ذات ســـــــــــــــيادة، قررت غواتيمايم عدم تقد  طلب لتمديد ويمية 
اللجنة لفترة سادسة. فقد كان لو ة اللجنة الوقت الكافي للاضطلا  
بويميتها بعد مضـــــــــــــي أكثر من عقد من الزمن. وقال إن حكومة بلده 

تعزيز نقل القدرات إلى مؤســـــــــــســـــــــــات  طلبت أيضـــــــــــا إلى الأمين العام
 العدالة في غواتيمايم، على النحو المنصوح علي  في الويمية.

)الفلبين(: قال إن حقو  الإنســــــان  السيييييد لورسييييين ا  ن - 97
وســـــــــــــــيادة القانون والدنقراطية هي اهتمامات مســـــــــــــــتقلة ولكن يعز  

منهــــا ا خر. وتتوق  تلــــك ايمهتمــــامــــات الثلاثــــة  على احترام  كــــل

مبادة المســاواة في الســيادة بين  يع الدول وســلامتها الإقليمية ومبدأ 
ن يؤخذ في ايمعتبار، أعدم التدخل في شـــــــــــــؤو ا الداخلي. ومن المهم 

كمســـــــــنلة عملية، أن فرادى الدول وشـــــــــعوىا هي الوحيدة الي  تلك 
حقو  الإنســــــــــان والحفاظ على ســــــــــيادة القانون القدرة على ضــــــــــمان 

وحماية الدنقراطية، ويم نكن أن نلي عليها أفراد أو  اعات خارجية 
 الإجراءات الي ينبغي لها اتخاذها في هذا الصدد.

وأضــاف قائلا إن التســوية الســلمية للمنا عات بين الدول جزء  - 98
الدول يم بين الدول  يم يتجزأ من ســــــــــــــيادة القانون، وهي تجري فيما بين

وتنظيمـات إجراميـة مثـل عصـــــــــــــــابـات ايمتجـار بـالمخـدرات. ونثـل إعلان 
التعبير  1982مانيلا لتســـــوية المنا عات الدولية بالوســـــائل الســـــلمية لعام 

الرسمي للواجــب الجمــاعي لجميع الــدول المتمثــل في تســــــــــــــويــة المنــا عــات 
 .مم المتحدةبالوسائل السلمية في الساحة الدولية بموجب ميثا  الأ

وتابع قائلا إن الأمين العام قد أحاط في تقريره علما باعتزام  - 99
الفلبين ايمنســــــــــــحاب من نظام روما الأســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة الجنائية 
الـــدوليـــة، وهو قرار يســـــــــــــــتنـــد إلى موق  البلـــد المبـــدئي المنـــاهض لأي 
تسييس لحقو  الإنسان. وتواصل أجهزة ووكايمت البلد المستقلة والي 

مل بكفاءة ممارســــــة الويمية القضــــــائية فيما يتعلق بالقضــــــايا الناشــــــ ة تع
جهودهـا لحمـايـة شـــــــــــــــعبهـا. وعلى الرغم من أن عجلات العـدالة  عن
الفلبين تدور بب ء، كما هو الحال في  يع الدنقراطيات، إيم إ ا  في

تعمل. وقال إن حكومة بلده يم نكنها بالتالي أن تقدم أي ضمانات 
أصـــــــــــــحاب النوايا الحســـــــــــــنة بن ا ســـــــــــــوف تختزل العدالة للناقدين من 

لإرضـــائهم، إذ من شـــنن ذلك أن يقوب ســـيادة القانون. وعلى الرغم 
من انســــــحاىا من نظام روما الأســــــاســــــي، تؤكد الفلبين مجددا التزامها 
بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الوحشـــــــــــــية، بعد اعتمادها 

 تشريعات وطنية لهذا الغرب.

واســـــــترســـــــل في كلام  فقال إن الفلبين ملتزمة بقوة بالصـــــــك  - 100
الدولي الملزم قانونا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما 
يتعلق بمســــــــنلة حف  التنو  البيولوجي البحري واســــــــتخدام  المســــــــتدام 

المناطق الواقعة خارج نطا  الويمية الوطنية، ومشـــــــــــــرو  اتفاقية لجنة  في
ونســـــيترال( بشـــــنن اتفاقات تحدة للقانون التجاري الدولي )الأالأمم الم

التســــــــوية الدولية المنبثقة من الوســــــــاطة، والعمل الذي تقوم ب  المحكمة 
الدولية لقانون البحار، ولجان التحكيم والتوفيق فيما يتعلق بالمســــــــــائل 
البحرية. وأعرب عن تقدير وفده لعمل الفريق المعني بالتنســـــــيق والموارد 

مجال ســــــــــــيادة القانون، مشــــــــــــيرا إلى أن  يلاح  مع ذلك أن بعض في 
الوكايمت تضـــــــــطلع بمشـــــــــاريع تتعارب مع مشـــــــــاريع أخرى، وأن تلك 
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الوكـــايمت كثيرا مـــا تكون غير مـــدركـــة بـــالمرة للمبـــادرات الي تقوم ىـــا 
الوكـــايمت الأخرى، وهي قليلا مـــا تراعي الأولويـــات الوطنيـــة للـــدول 

الأمم المتحــدة أن تتخــذ  مــام المبــادرة الأعضـــــــــــــــــاء. وينبغي لوكــايمت 
 بتوجي  من الدول الأعضاء، وبناء على طلبها.

)بوركينا فاسو(: قال على الرغم من أن سيادة  السيد نياو  - 101
القــــانون هي في المقــــام الأول مفهوم نظري، فقــــد أصـــــــــــــــبحــــت ا ن 
موضــــــــوعا ســــــــياســــــــياً، لأ ا أصــــــــبحت تعت  الســــــــمة الرئيســــــــية للنظم 

ية. وقال إن حكومت  يم تزال مقتنعة بنن  يم نكن أن يكون الدنقراط
هناك ســـلام دائم أو اســـتقرار ســـياســـي إيم إذا قبلت الدول ومواطنوها 

ســــــــيادة القانون واحترامها نا ضــــــــمانتا شقق  بســــــــيادة القانون. فتعزيز
 السلام والتقدم في العا .

ي تقدمها وأضاف قائلا إن بوركينا فاسو ترحب بالمساعدة ال - 102
الأمم المتحــدة في أفريقيــا لتعزيز الهيــاكــل القضــــــــــــــــائيــة والأمنيــة، والحــد 

العن  المســـــــــــــــلع، وكفالة قدرة الف ات الضـــــــــــــــعيفة على ايمحتكام  من
العــدالــة، وتعزيز الحوكمــة الرشـــــــــــــــيــدة ومبــادة الــدنقراطيــة واحترام  إلى

حقو  الإنســـــــــــــــان والحريات المدنية. واعت  أن  يم يوجد  وذج وحيد 
للنهوب بســـــــــــــــيادة القانوني وأي عمل يهدف إلى شقيق هذه الغاية 

يســـــــتند إلى حلول للية. و يادة ايمعتماد على المؤســـــــســـــــات   ب أن
التقليدية غير الرسمية، ويم ســـــــــــيما في أفريقيا، نكن أن يقدم مســـــــــــانة 

 الحفاظ على وحدة واستقرار الدول الأفريقية. أساسية في

 بوركينا فاســو بناء دولة شترم الحقو  وأوضــع أن قرار مواطني - 103
الفردية والمعايير الدنقراطية يتجلى في تعزيز الإطار القضــــــــــــــــائي للبلد 

أجل التصـــــديق على الصـــــكوك الدولية الرئيســـــية لحقو  الإنســـــان  من
تدعيم الإطار القانو  المحلي. فعقب مشــــــــــاورات واســــــــــعة النطا   وفي
جديد يعكس الظروف  شـــعب بوركينا فاســـو،  ري وضـــع دســـتور مع

ايمجتماعية والســياســية المتغيرة في البلد، وســوف  ري التصــويت علي  
. وقد أجرت بوركينا فاســـــو إصـــــلاحا شـــــاملا 2019في اســـــتفتاء عام 

للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال الشــخصــية 
قانونية والأســـــــرة. و ت  يادة  صـــــــصـــــــات الميزانية لصـــــــندو  المعونة ال

لتعزيز ســــــبل يمحتكام إلى العدالة بالنســــــبة للفقراء. وتواصــــــل الحكومة 
تنظيم التدريب لأفراد قوات الدفا  والأمن في مجال حقو  الإنســـــــــــــان 
والقانون الدولي الإنســــا . كما شــــرعت في  مبادرات لتوعية الشــــباب 

 بقضايا المسؤولية المدنية والمواطنة.

نا فاســــــو الراســــــ  بايممتثال للصــــــكوك وأكد على التزام بوركي - 104
القـــانونيـــة الـــدوليـــة الي هي طرف فيهـــا، وبـــالتعـــاون مع آليـــات حمـــايــة 

حقو  الإنســـــــــــــــان وتعزيزها. وفي هذا الصـــــــــــــــدد، أجرى مجلس حقو  
ايمســـتعراب الدوري الشـــامل الثالو  2018أيار/مايو  7الإنســـان في 

جهود بلده  لبوركينا فاســـــــــــــــو، حيو أثنى المجتمع الدولي بالإ ا  على
 مجال حقو  الإنسان. في

)أفغانســــــــــتان(: قال إن ســــــــــيادة القانون  السيييييييييد مافووزا  - 105
 فت ت  ثل الهدف الرئيســـــــــــــــي في جهود بلده لبناء الدولة منذ عام ما

. و يع مســــــاعي  الرامية إلى شقيق الســــــلام وشســــــين الظروف 2001
ة قابلة ايمجتماعية وايمقتصـــــــــــــادية للمواطنين وبناء مؤســـــــــــــســـــــــــــات دول

للاســـــــــتمرار وتعزيز الحكم الرشـــــــــيد ترتب  ارتباطا مباشـــــــــرا ببناء مجتمع 
يرتكز على ســـــــــــــــيادة القانون. وقد قامت الأمم المتحدة بدور حيوي 

 حشد الدعم لتنعم أفغانستان بايمستقرار وايم دهار. في

وعلى الرغم من اســـــــــــتمرار مشـــــــــــاكل الإرهاب وانعدام الأمن،  - 106
شول في هدفها المتمثل بنن تصـــــــبع دولة تعتمد  بلغت أفغانســـــــتان نقطة

على نفسها. وفي السنوات الأخيرة، أوفت حكومة بلده بايملتزامات الي 
لزيادة توطيد  2014تعهدت ىا في مؤ ر بروكسل بشنن أفغانستان عام 

مؤســــــســــــات الدولة وتعزيز ثقة الســــــكان وتعزيز الحكم الرشــــــيد وســــــيادة 
القانون بوصــــــــفها عناصــــــــر حاسمة للاســــــــتقرار الطويل الأمد. وواصــــــــلت 
أفغانســـــــــتان إحرا  تقدم نحو تنفيذ برنام  إصـــــــــلاح شـــــــــامل على نطا  
المؤسسات الوطنية والوكايمت الحكومية من أجل تعزيز الكفاءة والمساءلة 
والشــفافية. وتوفر ايمســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد، الي اســتُكملت 

 .، الإطار الرئيسي لجهودها في ميدان الحكم الرشيد2016عام 

واســـــــــــــترســـــــــــــل يقول إن أفغانســـــــــــــتان حققت خلال العامين  - 107
الماضيين تقدما مطردا عن طريق  تين القيادة الوطنية وشسين الشفافية 

، والتعيين على أســـــــــــــــــا  الجــدارة في قطــا  ادــدمــة في القطــا  الأمني
المدنية، و يادة التحقيق والملاحقة القضــــــــــــــائية في قضــــــــــــــايا الفســــــــــــــاد، 
ومكافحة غســــــــــل الأموال. وقد أعلنت فرقة العمل المعنية بالإجراءات 
المالية امتثال أفغانســـــــتان للمعايير الدولية بفضـــــــل الإصـــــــلاح الشـــــــامل 

ق لماية حقو  المرأة و كينها، أنُشـــــــــــــــ ت لقوانينها المالية. وفيما يتعل
لاكم خاصــــــــــــــــة في  يع أنحاء البلد لتوفير الأمن والعدالة للنســـــــــــــــاء 
الأفغانيات، كما أنُشــــــــــــــ ت وحدات خاصــــــــــــــة داخل مكاتب المدعين 

 العامين في ما يزيد على نص  المحافظات  لحماية المرأة.

رر وقال مســــــــــتطردا إن مؤ ر جني  بشــــــــــنن أفغانســــــــــتان المق - 108
ســـيمثل انطلا  مرحلة جديدة  2018عقده في تشـــرين الثا /نوفم  

في تعاون البلد مع المجتمع الدولي. وســــــوف يقر المؤ ر مجموعة جديدة 
من النوات  المتوخاة في طائفة واسعة من المجايمت بموجب إطار جني  
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للمســـــــــــاءلة المتبادلة. وســـــــــــتشـــــــــــمل النوات  معايير مرجعية لددة  منيا 
ت الأمن وايمســــــــــتقرار الســــــــــياســــــــــي والحكم الرشــــــــــيد وحقو  مجايم في

الإنســــان والأمن المادي. ويم يزال تعزيز المؤســــســــات الدنقراطية لدعم 
الإرادة الســـياســـية وتطلعات الشـــعب الأفغا  نثل الأولوية الأســـاســـية 
والفورية. وشقيقا لهذه الغاية، ســــــتعقد ايمنتخابات ال لمانية في تشــــــرين 

 .2019وايمنتخابات الرئاسية في عام  2018 الثا /نوفم 

وقال إن للتنمية ايمجتماعية وايمقتصادية أثرا على سيادة القانون  - 109
على  تل  الصــــــــــــــعــد. وأعرب عن أمــل وفــده في أن تؤدي إعــادة تنظيم 
منظومة الأمم المتحدة الإ ائية في ســيا  خطة إصــلاح المنظمة إلى تســريع 

يع الدول، ويم ســــــــــــيما البلدان الي  ر بنزاعات التقدم المحر  من جانب  
أو بمرحلة ما بعد النزا ، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويم تزال 
أفغانســــــــــــتان ملتزمة التزاما راســــــــــــخا بمواصــــــــــــلة إقامة علاقاتها وفقا للمعايير 

 .والمبادة العالمية الي تنب على نظام عالمي مستقر

غال(: قالت إن بلدها يؤكد من جديد )الســـــن السيييييد  ما  - 110
التزام  بســـــــــــيادة القانون على الصـــــــــــعيدين الوطني والدولي. وقيام نظام 
دولي على ســــــــيادة القانون هو شــــــــرط مســــــــبق لإ اد عا  أكثر عديم 
وإنصـــــــافاً وكفالة علاقات ســـــــلمية بين الدول وتســـــــوية المنا عات بينها 

انون أن يســــهم أيضـــا بالوســــائل الســــلميةي ومن شــــنن تعزيز ســــيادة الق
توطيـــد الركـــائز الثلار للأمم المتحـــدة. ولـــذلـــك، ينبغي لســـــــــــــــيـــادة  في

وأهداف  2030القانون أن تصـــــــــبع أداة رئيســـــــــية لتحقيق خطة عام 
التنمية المستدامة من خلال مسانتها في منع نشوب النزاعات وحف  

 السلام وتعزيز حماية حقو  الإنسان عالمياً.

ن وفد بلدها يعرب عن تقديره للأمين العام وواصـــلت قائلةً إ - 111
لما قدم  من دعم إلى الدول الأعضـــــاء خلال الســـــنة الماضـــــية في مجال 
تعزيز ســـــــــــــــيــادة القــانون على الصـــــــــــــــعيــدين الوطني والــدولي، وأكــدت 

جديد دعم  ل نام  المســاعدة في تدريس القانون الدولي ودراســت   من
ير الأمين العام، لأن ســـــــيادة ونشـــــــره و يادة تفهم . وهو تؤيد  اما تقر 

القانون يم تزال أحد الشـــــواغل الرئيســـــية للســـــلطات العامة والجمعيات 
 والمواطنين في بلدها.

وأضـــــــــــــــافت تقول إن حكومة بلدها دشـــــــــــــــنت خطة عمل  - 112
أجل توســـــيع نطا  اللجوء إلى المحاكم وشســـــين نوعيتها وكفاءتها،  من

 الجنســــــــــــين و كين المرأة. وحماية حقو  الأطفال وتعزيز المســــــــــــاواة بين
أدى تنفيذ ادطة إلى إنشـــــــــــــــاء لاكم للمجتمعات المحلية، وفتع  وقد

مكاتب للمســــــــــاعدة القانونية ومركز لتعزيز ســــــــــيادة القانون ومكافحة 
 الفساد، وإنشاء هي ة مستقلة لمكافحة الغش والفساد.

واســـــــــــــترســـــــــــــلت في كلامها فقالت إن اعتماد إعلان باماكو  - 113
برعاية المنظمة الدولية للفرانكوفونية  2000تشرين الثا /نوفم   3 في

قد أعاد تنكيد التزام الأعضـاء في تلك المنظمة، بما في ذلك السـنغال، 
بالمبادة الأســــــــــــاســــــــــــية للدنقراطية عن طريق توطيد ســــــــــــيادة القانون، 
وإجراء انتخابات حرة وشـــــــــــــــفافة، وتعزيز ثقافة الدنقراطية وايمحترام 

لحقو  الإنســـــان. والســـــنغال طرف أيضـــــا في  تل  اتفاقيات  الكامل
الأمم المتحــدة وايمشــاد الأفريقي المتعلقــة بــالحكم الرشـــــــــــــــيــد ومكــافحـة 
الفســــاد وايمغتناء غير المشــــرو ، مما يســــاعد على تعزيز النظام القانو  

 في البلد.

)صـــــــــربيا(: قالت إن وفد بلدها يؤيد أنشـــــــــطة  السييييييييد   ييت  - 114
تحدة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وعمل الفريق المعني بالتنسيق الأمم الم

والموارد في مجال سيادة القانون، شريطة أن تتم وفقا لمبادة السيادة الوطنية 
 .والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

وأضـــــافت قائلة إن ســـــيادة القانون أمر أســـــاســـــي للاســـــتقرار  - 115
ياســــــــــي والنمو ايمقتصــــــــــادي والتنمية ايمجتماعية على الصــــــــــعيد الســــــــــ

الوطني، وهذا هو ســـــــــبب التزام صـــــــــربيا بشـــــــــكل كامل بتعزيز مجتمعها 
الدنقراطي على أســــــــا  احترام ســــــــيادة القانون. وبموجب دســــــــتورها، 
أدرجــت صـــــــــــــــربيــا قواعــد القــانون الــدولي المقبولــة عمومــا والمعــاهــدات 

رف فيهـــا في نظـــامهـــا القـــانو  المحلي وايمتفـــاقـــات الـــدوليـــة الي هي ط
و ري تطبيقهـــا في إطـــاره، يتمتع  يع المواطنين بـــالمســـــــــــــــــاواة وبـــالحق 

 الحماية القانونية المتكاف ة ودون  ييز. في

وأردفت تقول إن صـــــــــــــــربيا طرف في العديد من المعاهدات  - 116
الدولية شت رعاية الأمم المتحدة، وتتعاون بصـــــــورة نشـــــــطة مع مجلس 

وبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال تعزيز حقو  الإنسان أور 
وحقو  الأقليات والحريات الأســــاســــية وتعزيز ســــيادة القانون وإضــــفاء 
الطابع الدنقراطي على المجتمع. وكبلد مرشـــــــــــــــع للانضـــــــــــــــمام للاشاد 
الأوروت، تعهدت صـــــربيا ب جراء إصـــــلاح شـــــامل لإطارها التشـــــريعي، 

خاح على سـيادة القانون، وحماية حقو  الإنسـان  التركيز بشـكل مع
وحقو  الأقليات، وتعزيز القدرات المؤســــســــية وحرية وســــائل الإعلام. 
ويتم اســـــــــــــــتعراب تنفيذ خط  العمل الي تصـــــــــــــــال كجزء من عملية 
ايمنضــــمام إلى ايمشاد الأوروت كل أربعة أشــــهر، وتقدم تقارير منتظمة 

تماد اســتراتيجية لاصــلاح القضــائي إلى المفوضــية الأوروبية. وقد تم اع
، وتم إعداد خطة عمل وتعديلات دســـــــــــــــتورية 2018-2013للفترة 

، تم اعتماد 2016لضـــــــمان اســـــــتقلال الســـــــلطة القضـــــــائية. وفي عام 
اســـــــــــــــتراتيجيـــة وطنيـــة لمحـــاكمـــة مرتكبي جرائم الحرب لتهي ـــة الظروف 



A/C.6/73/SR.9 
 

 

18-16812 17/17 

 

قضائية أجل شقيق المزيد من الفعالية في التحقيقات والملاحقات ال من
 المتعلقة  رائم الحرب.

ومضـــت في كلامها تقول إن ســـيادة القانون أمر بالغ الأنية  - 117
في منع نشـــــــــــوب النزاعات وشقيق الســـــــــــلام المســـــــــــتدام، ولها دور بالغ 
الأنية في تعزيز وحماية حقو  الإنســان، بما في ذلك من خلال شقيق 

أن صــــــــــــــربيا  وأهداف التنمية المســــــــــــــتدامة. وذكرت 2030خطة عام 
ســـــاعدت في إنشـــــاء المحكمة الجنائية الدولية، وهي تؤيد بقوة مواصـــــلة 
تعزيز القـــــدرات المؤســـــــــــــــســـــــــــــــيـــــة للمحكمـــــة وأنشـــــــــــــــطتهـــــا لتمكينهـــــا 

ايمضـــــــــــــطلا  بويميتها المتمثلة في مقاضـــــــــــــاة مرتكبي أخطر الجرائم  من
ــــدول  ــــة ومعــــاقبتهم. وع ت عن رأي مفــــاده أن على  يع ال ــــدولي ال

ن تتعاون تعاونا كاملا وغير مشــــروط مع المحكمة، والمنظمات الدولية أ
وأن تســـــــــاعد على شقيق قبول عالمي لنظام روما الأســـــــــاســـــــــي. وتؤيد 
صـــــــــــــربيا بقوة عمل لكمة العدل الدولية، الي تؤدي دورا يم غنى عن  

 في التسوية السلمية للمنا عات الدولية.

القانون )تركيا(: قالت إن ســيادة  السييد  زا تينوملو أوزراع - 118
هي أسا  أي مجتمع سلمي ومستقر ومزدهر. واحترام سيادة القانون 
والقانون الدولي أمر أســاســي من أجل التعايش الســلمي والتعاون فيما 
بين الدول. ويؤدي الفريق المعني بالتنســــــــــــــيق والموارد في مجال ســــــــــــــيادة 
القانون، إلى جانب وحدة ســـــــيادة القانون، دورا رئيســـــــيا في التنســـــــيق 

تســــا  بين  تل  أنشــــطة الأمم المتحدة في مجال ســــيادة القانون. وايم
وقالت إن الأمم المتحدة تضـــــــــــــــطلع بدور لوري في تعزيز نظام دولي 
قــائم على القواعــد. وفي هــذا الصــــــــــــــــدد، قــدمــت لجنــة القــانون الــدولي 

 إسهامات كبيرة في تطوير وتدوين القانون الدولي.

ة العامة على مواصـــــــــلة تعزيز غير أن وفد بلدها يشـــــــــجع الأمان - 119
الرواب  بين ســــــــــــــيــادة القــانون والركــائز الثلار للأمم المتحــدة. ومبــادة 
الحكم الرشــــيد وســــيادة القانون والمســــاءلة مكونات بالغة الأنية في تهي ة 

. وفي هذا السيا ، 2030بي ة مؤاتية للتنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 
 .من أهداف التنمية المستدامة 16تؤيد تركيا بقوة شقيق الهدف 

وتؤكد تركيا مجددا التزامها الراســـــــــــــــ  بتعزيز ســـــــــــــــيادة القانون  - 120
الصــــــــــعيدين الوطني والدولي، واســــــــــتعدادها للمشــــــــــاركة في تبادل  على

 أفضل الممارسات ذات الصلة.

)المغرب(: قال إن بلده ظل دائما ملتزما  السييييييييد العسييييييير  - 121
بميثـــا  الأمم المتحـــدة ومبـــادة القـــانون الـــدولي، اللـــذين كلانـــا يعز  
التعايش بين الدول على أســـــس الســـــلام والتســـــامع والمدنية. وبالتالي، 
فمن الغني عن القول أن التوا ن الســـــياســـــي الوطني وايمســـــتقرار والأمن 

 مة للتطبيق الكامل لســــــيادة القانون. الدوليين أمور توفر الأســــــس اللا

وقال إن وفد بلده يرى أن تلك الأســــــــس المتجلية  في مبادة ســــــــيادة 
الــدول والوحــدة الوطنيــة والســـــــــــــــلامــة الإقليميــة للــدول وعــدم التــدخــل 

 شؤو ا الداخلية  ثل أسس النظام الدولي. في

أضـــــــــــــــاف قائلا إن للأمم المتحدة دورا هاما تؤدي  في تدوين  - 122
إعـــداد وتعزيز إطـــار دولي للقواعـــد والمبـــادة الي تغطي عمليـــا  يع و 

أنشـــــــــــــطة المجتمع الدولي، كما هو الحال بالنســـــــــــــبة للمحاكم والهي ات 
القضــــــائية الدولية، والقيمة المضــــــافة يمجتهادها القضــــــائي في توضــــــيع 
بعض المســــــائل الملحة وإثراء القانون الدولي. وفيما يتعلق بمنع نشــــــوب 

إدارتها، ف ن مجلس الأمن وعمليات حف  السلام نا أيضا النزاعات و 
أســــــــاســــــــيان في الحفاظ على النظام الدولي، الذي نثل الهي ة التنظيمية 
الــدائمــة للمجتمع الــدولي. والنظــام الــداخلي لإقــامــة العــدل في الأمم 
المتحدة هو أيضاً أحد أوج  سيادة القانون الأساسية بالنسبة للمنظمة 

رب عن ترحيب وفد بلده  هود الأمم المتحدة لتعميم وموظفيها. وأع
القــانون الــدولي على الوجــ  الأمثــل، ولترشـــــــــــــــيــد الــدعم الــذي تقــدمــ  
المنظمـــة لبنـــاء القـــدرات الوطنيـــة من خلال برام  ومبـــادرات هي ـــاتهـــا 

 ووكايمتها المتخصصة.

وعلى الصـــــــــــــــعيد الوطني،  ر  المغرب تقدما من خلال تبني  - 123
ـــــادة القـــــانون.  عـــــدد من برام  ـــــة إلى تعزيز ســـــــــــــــي الإصـــــــــــــــلاح الرامي

، شـــــــــــــر  في إصـــــــــــــلاحات هيكلية في هذا الصـــــــــــــدد، 2018 عام وفي
ذلك وضع أطر قانونية جنائية جديدة، وتنقيع النظام الأساسي  في بما

للمجلس الوطني لحقو  الإنســــــــــان وتعزيز حقو  المرأة. وحولت الهي ة 
وضـــــــــــع المرأة، وتطبيق مبدأ التشـــــــــــريعية المغربية اهتمامها نحو النهوب ب

الإنصــــــاف، وإنشــــــاء ســــــلطة لتعزيز المســــــاواة ومكافحة  يع أشــــــكال 
التمييز، واعتماد خطة حكومية جديدة للمســـــــاواة وإطلا  ســـــــياســـــــة 
وطنية لمكافحة العن  ضــــــــد المرأة. وإصــــــــلاح النظام القضــــــــائي مدرج 
أيضـــــــــا في جدول الأعمال الوطني من أجل تعزيز الشـــــــــفافية وســـــــــيادة 

ون، وضـــــــــــمان اســـــــــــتقلال المحاكم وحماية الحريات المدنية، وتطوير القان
 القدرات المؤسسية للنظام القضائي، وشديو إقامة العدل وشسين .

وقـــال ختـــامـــا إن المغرب، إذ يعي أن ســـــــــــــــيـــادة القـــانون أمر  - 124
، شــــر  2030أســــاســــي من أجل شقيق خطة التنمية المســــتدامة لعام 

المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية  2018أيلول/ســـــــــــــــبتم   في
، واتخذ تدابير أخرى ترمي إلى صـــياغة 2023-2019البشـــرية للفترة 

أولويات  الوطنية المتعلقة بنهداف التنمية المســـــــــــــتدامة. كما أن  من أول 
البلدان الي تجري ايمســـــــــــــتعراب الوطني الطوعي للتدابير الي اعتمدها 
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